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   مقدمة -أولا 
يقhدم هhذا الhتقرير تلبhية لقhرار الجمعية العامة           - 1

ديسhhhhhhhمبر / آhhhhhhhانون الأول22، المhhhhhhhؤرخ 54/204
وآhhhان . ، بشhhhأن الأعمhhhال الhhhتجارية والتنمhhhية 1999

الغhhرض مhhن ذلhhك القhhرار هhhو العhhودة إلhhى مناقشhhة        
الأعمhال الhتجارية والتنمية بناء على دلائل النهوض         

الشhhراآات بيhhن الحكومhhات  ) أ(بالتنمhhية عhhن طhhريق  
والمؤسسhhات المhhتعددة الأطhhراف والقطhhاع الخhhاص؛  

تعزيhhhhز بيhhhhئة تفضhhhhي إلhhhhى تنمhhhhية الأعمhhhhال  )ب( و
الاضhhhطلاع بالأعمhhhال الhhhتجارية    )ج( الhhhتجارية؛ و

 .بطرق تتسم بالمسؤولية الاجتماعية

وفhhي الوقhhت نفسhhه، وفhhي سhhياق السhhعي إلhhى      - 2
إقامhhة شhhراآات متيhhنة بغhhية تحقhhيق التنمhhية والقضhhاء  

/55علhhى الفقhhر، طلبhhت الجمعhhية العامhhة فhhي القhhرار  
، 2000ديسhhhhمبر / آhhhhانون الأول21 المhhhhؤرخ 215

تقديم تقرير  � نحhو إقامhة شhراآات عالمية      �المعhنون   
عhن سhبل ووسhائل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة           
وجمhhhيع الشhhhرآاء المعنييhhhن، وبخاصhhhة فhhhي القطhhhاع  
الخhاص، لأجhل آفالhة أن تصبح العولمة قوة محرآة      

وينبغhhي قhراءة هhذا الhhتقرير   . إيجابhية بالنسhبة للجمhيع   
قhتران بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم         بالا

المhتحدة وجمhيع الشhرآاء المعنييhن، وخاصة القطاع          
ويعhhhالج هhhhذا الhhhتقرير مسhhhألتين  . (A/56/323)الخhhhاص 

مhا الذي يتطلبه تأمين تنمية الأعمال       : رئيسhيتين همhا   
الحhhرة فhhي العhhالم؛ ومhhا الhhذي يتطلhhبه تأميhhن تصhhرف  

مسhhhhhhؤولة �قة قطhhhhhhاع الأعمhhhhhhال الhhhhhhتجارية بطhhhhhhري
 .�اجتماعيا

 
   اتجاهات تنمية الأعمال الحرة-ثانيا 

أصhhhhبحت تنمhhhhية الأعمhhhhال الحhhhhرة أولويhhhhhة      - 3
بالنسhhبة لكثhhير مhhن واضhhعي السياسhhات فhhي الhhبلدان      
المhhhhhتقدمة الhhhhhنمو والنامhhhhhية علhhhhhى السhhhhhواء، وفhhhhhي   
الاقتصhhhhhادات القائمhhhhhة علhhhhhى السhhhhhوق مhhhhhثلما فhhhhhي   

يhhhتزايد و. الاقتصhhhادات التhhhي تمhhhر بمhhhرحلة انتقالhhhية  
الhhنظر إلhhى تشhhجيع الأعمhhال الحhhرة علhhى أنhhه خhhيار     
للسياسhة العامhة يفضhي إلhى معhدل أعلhى مhن التنمية              
الاقتصhhhhادية، وزيhhhhادة الإنتاجhhhhية، وإيجhhhhاد فhhhhرص    
العمhhhل، وتعزيhhhز المhhhزيد مhhhن المشhhhارآة الواسhhhعة      
الhhنطاق فhhي الأنشhhطة الإنتاجhhية، خاصhhة مhhن جانhhب    

 .الفقراء والنساء

 الأمhhhم المhhhتحدة فhhhي   وقhhhد أسhhhهمت مhhhنظومة   - 4
الhhنهوض بالأعمhhال الحhhرة والأعمhhال الhhتجارية فhhي     
الاقتصhhhادات النامhhhية والتhhhي تمhhhر بمhhhرحلة انتقالhhhية،  
وذلhhك بواسhhطة العملhhيات الحكومhhية الدولhhية وآذلhhك    
مhhن خhhلال الحhhوار بشhhأن السياسhhات العامhhة والدعhhوة 
والhhhبحوث والمعلومhhhات والاسhhhhتفادة مhhhن الhhhhدروس    

قد اعترفت المؤتمرات الدولية    و. والأنشhطة التنفيذية  
التhي عُقhدت فhي التسعينات بالدور الحاسم الذي يقوم       
بhhhه القطhhhاع الخhhhاص، إلhhhى جانhhhب الجهhhhات الفاعلhhhة   
الأخhرى فhي المجhتمع المدني، والذي تؤديه الأعمال         
الحhhhhرة فhhhhي تحقhhhhيق أهhhhhداف التنمhhhhية الاقتصhhhhادية     

وتوخhhى جhhدول أعمhhال   . والاجتماعhhية السhhليمة بيئhhيا  
سhhhhبلا لhhhhتعزيز دور الأعمhhhhال الhhhhتجارية  21القhhhhرن 

). 30الفصhhhل (والصhhhناعة فhhhي التنمhhhية المسhhhتدامة    
وعhنى مؤتمhر القمhة العالمي للتنمية الاجتماعي بعدة        
توصhhhhhيات لتحقhhhhhيق أهhhhhhداف التنمhhhhhية الاجتماعhhhhhية   

واشhhترك مجhhتمع الأعمhhال  . الموجهhhة إلhhى المشhhاريع 
الhhhتجارية فhhhي مؤتمhhhر الأمhhhم المhhhتحدة للمسhhhتوطنات  

مhن خلال المنتدى العالمي     ) الموئhل الثانhي   (البشhرية   
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وتعكhhhف الأمhhhم المhhhتحدة . لقطhhhاع الأعمhhhال الhhhتجارية
علhhhى تعزيhhhز علاقاتهhhhا مhhhع القطhhhاع الخhhhاص تhhhبعا     
لتوصhhية محhhددة وردت فhhي الإعhhلان بشhhأن الألفhhية      

؛ انظhhر أيضhhا القhhرار   55/2قhhرار الجمعhhية العامhhة   (
 12 وتقريhhhhري الأميhhhhن العhhhhام المؤرخيhhhhن 48/180

 تشhhhhhhرين 30 و (A/50/417) 1995سhhhhhhبتمبر /أيلhhhhhhول
 ).(A/52/428) 1997أآتوبر /الأول

وتنصhhhب معظhhhم الجهhhhود التhhhي تhhhبذلها الأمhhhم   - 5
المhتحدة لhhتعزيز الأعمhhال الحhرة علhhى مشhhاآل إتاحhhة   
الوصhhhhhhول التhhhhhhي تواجhhhhhhه المشhhhhhhاريع الصhhhhhhغيرة     
والمتوسhطة الحجhم، أي المشhاآل المتعلقة بالوصول         

 hhhhتمويل والمهhhhhواق والhhhhى الأسhhhhال إلhhhhي مجhhhhارات ف
الأعمhhhhال الhhhhتجارية والتكنولوجhhhhيا، وهhhhhي مشhhhhاآل   
تفاقمhhت فhhي آثhhير مhhن الأحhhيان خhhلال العقhhد الأخhhير    

 .بسبب اشتداد المنافسة في السوق العالمية

فعلhhhى سhhhبيل المhhhثال، أنشhhhأ مرآhhhز الhhhتجارة      - 6
الدولhhية بhhرنامجا واسhhع الhhنطاق لمسhhاعدة مباشhhري      

. قالأعمhhhhال الحhhhhرة علhhhhى الوصhhhhول إلhhhhى الأسhhhhوا   
وإدراآhhا لإمكانhhية أن يوفhhر الhhتعاون بيhhن الشhhرآات،   
الhhذي يhhأخذ شhhكل الشhhراآة والتواصhhل ومجموعhhات    
الأنشhطة، آثhيرا من العناصر التي يحتاجها مباشرو         
الأعمhhhال الحhhhرة لتحقhhhيق نمhhhو أعمhhhالهم الhhhتجارية،     
يواصhhhل مؤتمhhhر الأمhhhم المhhhتحدة للhhhتجارة والتنمhhhية     

حhhhرة يسhhhاعد تنفhhhيذ بhhhرنامج للأعمhhhال ال) الأونكhhhتاد(
علhhى تنمhhية مهhhارات الأعمhhال الhhتجارية، والحصhhول 

آمhhhا . علhhhى الhhhتمويل وإقامhhhة الشhhhراآات والتواصhhhل 
أجhري بحhثا مستفيضhا للروابط بين الفروع الأجنبية          
للشhرآات المتعددة الجنسيات والشرآات المحلية في       
الhhبلدان النامhhية، بهhhدف اسhhتخدام تلhhك الhhروابط فhhي       

. )1(لhhية علhhى المنافسhhة  تحسhhين قhhدرة المشhhاريع المح  

وتقhhhhدم مhhhhنظمة الأمhhhhم المhhhhتحدة للتنمhhhhية الصhhhhناعية  
مhhن جانhhبها طائفhhة واسhhعة مhhن الخدمhhات   ) اليونhhيدو(

للمسhhhاعدة علhhhى تعزيhhhز المhhhنظمات الممhhhثلة للقطhhhاع 
الخhhhhاص حhhhhتى يمكhhhhنها تقديhhhhم خدمhhhhات استشhhhhارية  
وتدريبhية فعالhة للأعضhاء فhيها، وبخاصhة للمشاريع           

  hhطة الحجhhغيرة والمتوسhhيدو   . مالصhhدأت اليونhhد بhhوق
 بهدف العمل مع    1998بhرنامجها للشhراآة فhي عhام         

مجhhتمع الأعمhhال الhhتجارية القhhائم علhhى تعزيhhز قhhدرة    
المشhhhhhاريع الصhhhhhغيرة والمتوسhhhhhطة الحجhhhhhم علhhhhhى   
المنافسhة وتيسhير اندماجهhا فhي الفروع العالمية ذات          

 .القيمة

وتhhhhتخذ الاقتصhhhhادات النامhhhhية والتhhhhي تمhhhhر      - 7
 خطhhوات لتشhhجيع المشhhاريع الحhhرة   بمhhرحلة انتقالhhية 

والمشhhاريع الصhhغيرة والمتوسhhطة الحجhhم التhhي فhhي     
وهhhhي تhhhدرك أن هhhhذه المشhhhاريع لا  . مhhhرحلة الhhhبداية

تسhhتلزم سhhوى رؤوس أمhhوال متواضhhعة لكhhي تولhhد     
العمالhhhة، وتنشhhhر النشhhhاط الاقتصhhhادي فhhhي أرجhhhاء      
الhhhhhبلدان، وتسhhhhhاعد علhhhhhى تعمhhhhhيم مhhhhhنافع التنمhhhhhية    

المشhhhترآة بيhhhن جمhhhيع تلhhhك والسhhhمة . )2(الاقتصhhhادية
الأنشhhhطة هhhhي افhhhتراض الصhhhلة الوثhhhيقة بيhhhن الhhhنمو  

 .الاقتصادي والمشاريع الخاصة
 

  تهيئة بيئة مواتية للمشاريع الحرة -ألف 
إن درجhhة انتشhhار المشhhاريع الخاصhhة ومhhدى    - 8

إتاحhhة تحقhhيق إمكانhhات إنشhhاء الأعمhhال الhhتجارية فhhي 
 الاقتصادي  أي بلhد هما العاملان الفاصلان في النمو       

وتوجhhhhhد بيhhhhhئات مواتhhhhhية للمشhhhhhاريع  . لأي مجhhhhhتمع
وقhhhhد اشhhhhترآت . الخاصhhhة وأخhhhhرى تعhhhhوق تنميhhhتها  

مؤخhhhرا آلhhhية بابسhhhون ضhhhمن مشhhhروع مhhhع آلhhhية       
 في إجراء دراسة تقدم دليلا قويا    )3(الhتجارة فhي لندن    
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يؤيhد افhتراض الصhلة الوثhيقة بين المشاريع الخاصة      
ين البلدان  والhنمو الاقتصhادي، ووجhود تغايhر آبير ب         

 .في معدل أنشطة المشاريع الخاصة

وبالإضhhhافة إلhhhى ذلhhhك، يتضhhhح مhhhن تحلhhhيل       - 9
العوامhhhل التhhhي تفسhhhر الhhhتفاوتات فhhhي معhhhدلات هhhhذه   

 :الأنشطة، وجود أنماط ثابتة يشمل أهمها ما يلي

الأهمhhhhhhية الأساسhhhhhhية التhhhhhhي للهhhhhhhيكل  )أ( 
 الديمغرافي؛

 النقص الثابت في تمثيل المرأة؛ )ب( 

مhح المرآhزية للنظم الاقتصادية،      الملا )ج( 
مhhhثل حضhhhور الحكومhhhة فhhhي الاقتصhhhاد، ومعhhhدلات   
الضhhhhرائب المفروضhhhhة، وتشhhhhغيل سhhhhوق العمhhhhل،    

 والاستثمار في مجال التعليم؛

مhhدى إدراك الأفhhراد لوجhhود الفhhرص     )د( 
 السانحة لبدء عمل تجاري؛

توفhhhhhر القhhhhhدرة لمباشhhhhhرة المشhhhhhاريع    )هـ( 
 ؛)ء عمل تجاريالمهارات المطلوبة لبد(الخاصة 

توفhhhر الhhhتمويل فhhhي المhhhراحل الأولhhhى   )و( 
 سواء من القطاع العام والخاص؛

درجhة تقhبل أنشطة المشاريع الخاصة        )ز( 
 .على صعيد المجتمع

وتhhhبدو المhhhبادئ التوجيهhhhية التالhhhية للمشhhhاريع  - 10
الخاصhhة حاسhhمة بالنسhhبة للقhhدرة علhhى المنافسhhة فhhي    

 :السوق العالمية

 عن الفرص؛تعلم البحث  )أ( 

تعلhhhhhم إدراك إمكانhhhhhات التكنولوجhhhhhيا    )ب( 
 الجديدة؛

وضhhhhhع منهجhhhhhية لجمhhhhhع معلومhhhhhات     )ج( 
 المنافسة؛

إعhhداد شhhبكة للتمكيhhن مhhن سhhبر غhhور     )د( 
 ؛)العالمية(أسواق رأس المال 

الhhhhhhتواؤم مhhhhhhع الأذواق واحتhhhhhhياجات   )هـ( 
 .المستهلكين على الصعيد المحلي

يل الوارد في وتقhوم الحجhة الرئيسية في التحل    - 11
النشhhhhرة السhhhhنوية التhhhhي يصhhhhدرها مشhhhhروع آلhhhhية     

آلhhhhية إدارة الأعمhhhhال فhhhhي لhhhhندن بعhhhhنوان   /بابسhhhhون
علhhى أن الhhنمو  � الرصhhد العالمhhي للأعمhhال الحhhرة   �

الاقتصhادي الوطنhي هو نتاج مجموعتين متناظرتين      
ومترابطتيhن مhن الأنشhطة، وهمhا الأنشhطة المتصلة           

لمتصhhhلة بكhhhبرى الشhhhرآات الراسhhhخة، والأنشhhhطة ا  
ومن الواضح أن   . مباشhرة بعملhية المشاريع الخاصة     

الشhرآات الكhبرى، التhي آثيرا ما تتنافس في السوق          
العالمhhية، تسhhهم إسhhهاما هامhhا فhhي الhhنمو الاقتصhhادي   

ويhhhتحــدد نجاحهhhhا إلhhhى حhhhد مhhhا  . وتحقhhhيق الوفـــhhhرة
بواسhطة السhياق الوطنhي الhذي تعمhل فhيه، من حيث              

ومhhة وآفhhاءة الأسhhواق   الانفhhتاح والحجhhم ودور الحك 
المالhhhhية، ومسhhhhتوى وآhhhhثافة التكنولوجhhhhيا والبحhhhhث   
والhhhتطوير، والبنhhhية الأساسhhhية الماديhhhة، ومهhhhارات     

 .الإدارة، ومرونة سوق العمل والمؤسسات

بhيد أن الhتجارب أثبتhت أن أنشطة المعاملات           - 12
الhhتجارية فhhيما بيhhن الشhhرآات الكبhhيرة لا تبيhhن سhhوى  

. قتصادي في أنحاء العالمجانhب مhن تفhاوت النمو الا    
وتhبدو عملhية المشhاريع الخاصhة مسhؤولة أيضا عن            
جانhhب آبhhير مhhن تفhhاوت الازدهhhار الاقتصhhادي بيhhن    

وأن إدراك فhرص المشاريع الخاصة، الذي       . الhبلدان 
يقhhترن بhhتوفر المهhhhارات والحافhhز لاسhhتغلالها، هhhhو     
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وهhhناك توافhhق  . المحhhرك لنشhhاط المشhhاريع الخاصhhة  
 على أن نشاط المشاريع الخاصة      آراء واسhع النطاق   

ينhتعش فhي إطhار معيhن يشhمل فhي جملhة أمور توفر         
الhhتمويل والhhبرامج والسياسhhات والhhبرامج الحكومhhية    
المصhممة لدعhم المشاريع الناشئة والتعليم والتدريب        

 .)4(في مجال الأعمال الحرة

 السمات الرئيسية للمشاريع الحرة -باء 
العالمhhhhي وفhhhhق مhhhhا ذآhhhhرته نشhhhhرة الرصhhhhد     - 13

للمشhاريع الحhرة يبلغ حاليا عدد الرجال الذين يرجح         
إقhبالهم علhى المشhاريع الحhرة ضhعف عhدد نظرائهم             

ويصhدق هhذا القhول علhى البلدان النامية          . مhن النسhاء   
والمhhhhتقدمة الhhhhنمو علhhhhى السhhhhواء، وإن آhhhhان معhhhhدل 
مشhارآة المhرأة فhي المشhاريع الحhرة يتفاوت بدرجة       

تبلغ نسبة الرجل إلى المرأة    فمثلا  . آبhيرة فhيما بينهن    
 1 إلhhى 12فhhي مجhhال المشhhاريع الحhhرة فhhي فرنسhhا      

ويكتسhhي بhhدء  . 1 إلhhى 1.6بيhhنما تhhبلغ فhhي الhhبرازيل   
وامhhتلاك المشhhاريع الhhتجارية أهمhhية خاصhhة بالنسhhبة   
للمhhرأة فhhي الاقتصhhادات النامhhية والتhhي تمhhر بمhhرحلة  

وآثhيرا ما لا تجد المرأة منفذا إلى الوظائف        . انتقالhية 
فhي القطhاع الرسhمي، ولكنها مع ذلك تضطلع بشكل           

وقhhد أثبتhhت المhhرأة  . مhhتزايد بالأعhhباء المالhhية للأسhhرة 
آما ثبت (أنهhا تشhكل مخاطhرة ائhتمان ضhئيلة للغايhة          

ويغلب أن  ) مhن مخhتلف بhرامج الائhتمانات الصغيرة        
يسhhhهمن بنصhhhيب ضhhhخم مhhhن الإيhhhرادات فhhhي تنمhhhية  

وتعلhhhيم مhhhثل الأغذيhhhة والصhhhحة  (المhhhوارد البشhhhرية 
ومhhع ذلhhك تواجhhه المhhرأة عراقhhيل آhhبرى    ). الأطفhhال

عhhندما تتhhنافس مhhن أجhhل الحصhhول علhhى الخدمhhات       
والمhhhhوارد الشhhhhحيحة، بسhhhhبب المعوقhhhhات الثقافhhhhية     
والصhhعوبات فhhي الحصhhول علhhى الخدمhhات القانونhhية 
و، فhي بعhض المجتمعات، انخفاض منجزات التعليم        

ريع وعhادة يhأخذ دعم مباشرات المشا     . ومحhو الأمhية   
الخاصhة شhكل الhتدخلات التhي ترآhز على المشاريع          

غhhير أن . وتشhhمل تقديhhم المسhhاعدة الائتمانhhية والتقنhhية
هhhhناك إدراآhhhا للحاجhhhة إلhhhى تحسhhhين وتعزيhhhز أطhhhر    
السياسhhة العامhhة وتطويhhر الhhنظم المؤسسhhية الخاصhhة   
بالسhhكان الأصhhليين التhhي تhhنهض بإقhhبال المhhرأة علhhى  

 .)5(المشاريع الخاصة وتيسره

وتؤثhhhhر الأحhhhhوال الاقتصhhhhادية والاجتماعhhhhية  - 14
والمؤسسhhhية المحلhhhية والإقليمhhhية تأثhhhيرا قويhhhا علhhhى    

ويمكhhن أن تخhتلف طبhhيعة  . تنمhية المشhhاريع الخاصhة  
هhhhhذا النشhhhhاط عhhhhبر المhhhhناطق دون الوطنhhhhية تhhhhبعا     
لاخhhhhhتلاف الظhhhhhروف العامhhhhhة والخاصhhhhhة لأطhhhhhر     

وقhhhhد يكhhhhون لترآhhhhيز أنشhhhhطة  . المشhhhhاريع الخاصhhhhة
ة أهمhhhية بالغhhhة مhhhن وجهhhhة الhhhنظر الأعمhhhال الhhhتجاري

 380إذ تشhhير الhhتقديرات إلhhى أن حوالhhhي    : الوطنhhية 
مجموعhhة شhhرآات فhhي الولايhhات المhhتحدة تنhhتج معhhا    

ويمكhhن أن نجhhد أمhhثلة .  فhhي المائhhة مhhن نhhاتج الhhبلد61
ذلhhhك فhhhي المhhhناطق الصhhhناعية فhhhي شhhhمال إيطالhhhيا،    
وسhhhيليكون فالhhhي فhhhي الولايhhhات المhhhتحدة الأمريكhhhية  

بيhhhhن غلاسhhhhغو  (لhhhhن فhhhhي سhhhhكوتلندا   وسhhhhيليكون غ
آذلhhhك يمكhhhن . وإقلhhhيم بالنسhhhيا فhhhي إسhhhبانيا) وأدنhhhبره

ملاحظhhة تناقضhhات آبhhيرة فhhي الاقتصhhادات النامhhية    
والتhي تمhر بمhرحلة انتقالhية، بين المناطق الحضرية        
الشاسhhعة التhhي تhhبدو فhhيها علامhhات النشhhاط الدينامhhي   
للمشhاريع الخاصhة ومعظhم المhناطق الريفhية التي ما       

غhhير أنhhه تجhhدر الإشhhارة أن معظhhم     . الhhت مhhتخلفة ز
تجمعhhhات الشhhhرآات جhhhاءت بشhhhكل تلقائhhhي ولhhhيس      

ويمكhhن للسياسhhة العامhhة أن   . آنتhhيجة لسياسhhة عامhhة  
تعhزز بعhhض مhhزايا مجموعhhات الشhhرآات القائمhhة أو  

. الولhيدة بواسhطة آفالhة الشhروط المؤسسhية الملائمة          
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وفضhhلا عhhن ذلhhك فhhإن عhhدة مشhhاآل اجتماعhhية، مhhثل  
اطق الحضhhhرية الفقhhhيرة أو تفشhhhي الhhhبطالة بيhhhن المhhhن

الأقلhhيات، تhhترآز جغرافhhيا إلhhى حhhد آبhhير ويمكhhن أن  
 .)6(تستفيد من استجابة السياسة العامة المحلية

وإن إدراك فhhرص المشhhاريع الخاصhhة، الhhذي  - 15
يدعمhhhه توفhhhر المهhhhارات والحافhhhز لاسhhhتغلالها، هhhhو  

تكار وقد ولد الاب . المحhرك لنشhاط المشاريع الخاصة     
التكنولوجhhي وازديhhاد الhhتحرر الاقتصhhادي الفhhhرص     
عالمhhيا، بمhhا فhhي ذلhhك الوصhhول إلhhى أسhhواق جديhhدة      

وقhhد نhتج عhhن  . وظهhور تنظhhيم جديhد لعوامhhل الإنhتاج   
العولمhة الاقتصhادية التhي تhنطوي علhى زيhادة انتقال        
عوامhhل الإنhhتاج والسhhلع والخدمhhات فضhhلا عhhن تقhhدم  

    hhhال، إيجhhhات والاتصhhhيا المعلومhhhرص تكنولوجhhhhاد ف
فقhhhد أضhhhافا عhhhدة أبعhhhاد جديhhhدة     . اقتصhhhادية جديhhhدة 

لظاهhرة المشhاريع الخاصhة، آتضاؤل أهمية الحدود         
الوطنhhية وزيhhادة الhhربط المتhhبادل بيhhن الأسhhواق الhhذي 

وأوجhhد تقhhدم تكنولوجhhيا   . يhhتجاوز المhhناطق المحhhددة  
المعلومhات والاتصhال فرصا جديدة للسوق والنشاط        

   hhhت، خاصhhhبر الإنترنhhhادي عhhhتعلق  الاقتصhhhيما يhhhة ف
بالمعلومhات والمعhرفة، وأتاح طرائق جديدة للإنتاج         

وأصhhبح الموقhhع المhhادي أقhhل أهمhhية فhhي     . والhhتوزيع
الاقتصhhhاد الرقمhhhي، حيhhhث أصhhhبحت جوانhhhب مhhhhن      
الصhhناعة تعhhتمد إلhhى حhhد بعhhيد علhhى مسhhتوى التعلhhيم   
التقنhhhي ومهhhhارات المشhhhاريع الخاصhhhة لhhhدى القhhhوة      

لهhhhhند أو وأصhhhhبح وجhhhhود الشhhhhرآات فhhhhي ا. العاملhhhhة
سhhيليكون فالhhي أو لhhندن أقhhل أهمhhية مhhن القhhدرة علhhى  
تكويhhن مجموعhhة مhhن شhhرآات التكنولوجhhيا المhhتقدمة  

 .لتقيم اتصالا شبكيا فيما بينها

 تمويل منظمي المشاريع الحرة -جيم 
يعhد الحصhول علhى الhتمويل من أهم المسائل            - 16

التhي تعhوق تنمية المشاريع الخاصة في جميع أنحاء          
 وقhhhد تبيhhhن أن توفhhhر الhhhتمويل فhhhي المhhhرحلة    .العhhhالم

الأولhhhhى يرتhhhhبط ارتhhhhباطا وثhhhhيقا بمسhhhhتوى نشhhhhاط      
وإن المشhhاريع الناشhhئة لhhيس   . )7(المشhhاريع الخاصhhة 

لهhhا، بحكhhم تعhhريفها سhhجلا يمكhhن تتhhبعه، ويhhرجح أن  
يغلhhق حوالhhي نصhhفها أبوابhhه فhhي غضhhون الأعhhوام       

لا تhhhتوفر للعملhhhية   وآثhhhيرا مhhhا . )8(الخمسhhhة الأولhhhى 
ة المخاطhhhرة لhhhبدء مشhhhروع جديhhhد، الأشhhhكال  الشhhhديد

التقلhhhhhيدية للحصhhhhhول علhhhhhى الhhhhhتمويل، آالقhhhhhروض  
. المصhhرفية، أو الhhتمويل بواسhhطة السhhندات والأسhhهم 

وتحhhhhhhول الطبhhhhhhيعة المحافظhhhhhhة أساسhhhhhhا للصhhhhhhناعة 
ولا . )9(المصhhرفية دون اشhhتراآها علhhى نطhhاق آبhhير  

يhتوقع أن تفhي بشhروط الإدراج فhي قائمhة البورصة             
 .الراسخةسوى الشرآات 

وبشhhكل تقلhhيدي، يحصhhل مباشhhرو المشhhاريع     - 17
الخاصhhة علhhى الhhتمويل عhhن طhhريق رؤوس الأمhhوال  

آhhأن (الاسhhتثمارية أو مhhن مسhhتثمرين غhhير رسhhميين  
يكونhوا أصhدقاء أو زمhلاء أو جhيران أو من أعضاء            

 ).الأسرة

 رأس المال الاستثماري
رأس المhhhال الاسhhhتثماري هhhhو تقلhhhيديا أمhhhوال  - 18

تسhhتثمر فhhي شhhرآات صhhغيرة ناشhhئة ذات    مخاطhhرة 
وهhو، حيhثما أتhيح، يلعب دورا    . إمكانhات نمhو آبhيرة     

رئيسhhيا فhhي تمويhhل الشhhرآات الجديhhدة والمhhتوقع لهhhا   
وقhد ظهhرت صناعة رأس المال الاستثماري         . الhنمو 

لhhhتمويل مشhhhاريع التكنولوجhhhيا المhhhتقدمة فhhhي الhhhبلدان 
المhhhتقدمة الhhhنمو، ولكhhhنها أيضhhhا ذات صhhhلة بالنسhhhبة   
لبضhhعة بلhhدان نامhhية يمكhhن أن توفhhر زوايhhا سhhوقية       
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وهhhhي صhhhناعة نطاقهhhhا آخhhhذ فhhhي الاتسhhhاع     . جذابhhhة
وقhhhد بلhhhغ مجمhhhوع مدفوعhhhات رأس المhhhال . بسhhhرعة

الاسhhhتثماري فhhhي قطhhhاع التكنولوجhhhيا فhhhي الولايhhhات  
الاتصhhhالات عhhhن طhhhريق الإنترنhhhت، (المhhhتحدة فقhhhط 

والمكونhhhhhات الإلكترونhhhhhية، والhhhhhبرامج والمعhhhhhدات    
، و 1990 بلhhيون دولار فhhي عــhhام  1.2 )الحاسhhوبية

 82.6 و 1995 بلhhhيـــــــون دولار فــــhhhي عhhhام 2.3
 أي مhا يعادل الرقم في  2000بلhيون دولار فhي عhام        

وبلhhغ مجمhhوع تلhhك . )10( مhhرة36 بمقhhدار 1995عhhام 
، 2001الاسhhتثمارات فhhي النصhhف الأول مhhن عhhام      

وارتفhhع مجمhhوع أرصhhدة  . )11( بلhhيون دولار فقhhط17
لمhhال الاسhhتثماري فhhي مhhنطقة نامhhية ومhhنطقة    رأس ا

تمhhر بمhhرحلة انتقالhhية، وهمhhا آسhhيا، ووسhhط وشhhرق     
 إلى  1990 ملhيون دولار ف عام       300أوروبhا، مhن     
. )12(1995 بلاييhhhhن دولار فhhhhي عhhhhام   7أآhhhhثر مhhhhن  

ويفhhتقر آثhhير مhhن الhhبلدان النامhhية والhhبلدان التhhي تمhhر  
اقتصhhاداتها بمhhرحلة انتقالhhية إلhhى وجhhود تجمhhع مhhن      

باشhhري المشhhاريع الخاصhhة ورأسhhماليي المضhhاربة  م
وأفhhhادت تقديhhhرات أمانhhhة الأونكhhhتاد أن    . المحتمليhhhن

مديhhhري رأس المhhhال الاسhhhتثماري المحتمليhhhن غhhhير   
وأن الكفء منهم   . متوفريhن فعلhيا فhي الhبلدان النامية        

يhتعلم مhhن خhلال الhhتجربة، ولكhhن ذلhك يسhhتغرق وقhhتا    
ر الذيhhن وسhhيؤثر الأداء الضhhعيف لمديhhري الاسhhتثما  

تعوزهhhم الخhhبرة علhhى النhhتائج الأولhhية لأي مؤسسhhة     
 .)13(لرأس المال الاستثماري

ورغhhhم أن الأسhhhر الhhhثرية بhhhدأت سhhhوق رأس   - 19
المhhhhال الاسhhhhتثماري فhhhhي الولايhhhhات المhhhhتحدة فقhhhhد      
أصhhبحت تسhhيطر علhhى هhhذا القطhhاع بمضhhي الزمhhن    
مؤسسhhhhات مhhhhن قبhhhhيل صhhhhناديق هhhhhبات الجامعhhhhات  

دية، التhhhي تسhhhهم الآن  وصhhhناديق المعاشhhhات الhhhتقاع  

 فhhhhي المائhhhhة مhhhhن جمhhhhيع رأس المhhhhال   90بحوالhhhhي 
الاسhhتثماري وباتhhhت مؤسسhhhات الاسhhتثمار فhhhي هhhhذا   
الhبلد تhدرك على نحو متزايد أن بإمكانها آسب عائد           
أعلhى بحhيازة فhئة أرصhدة غhير قابلhة للسيولة نسبيا،            
بالمقارنhhة بالأسhhهم والسhhندات، وقhhد لا تكhhون لهhhا أيhhة  

، إذا آانhت ستصبح لها قيمة على        قhيمة لعhدة سhنوات     
وتقhhhhhوم حالhhhhhيا مؤسسhhhhhات الاسhhhhhتثمار    . الإطhhhhhلاق

بتخصhhيص نسhhبة محhhددة مhhن مجمhhوع حوزتهhhا مhhن    
الأسhhهم والسhhندات لhhرأس المhhال الاسhhتثماري ويعنhhي  
اتخhhhhاذ صhhhhناعة رأس المhhhhال الاسhhhhتثماري الشhhhhكل    
المؤسسhhي أنهhhا أصhhبحت أقhhل تحوطhhا مhhن التقيhhيمات  

ة تشhhhمل تمويhhhل  المفhhhرطة، بحيhhhث أصhhhبحت العملhhhي 
الكثhhhhhير جhhhhhدا مhhhhhن المشhhhhhاريع الجديhhhhhدة المتنافسhhhhhة 
المشhhكوك فhhي فhhرص نجاحهhhا فhhي قطhhاع الأعمhhال       

 . التجارية

وقhد بhدأ ازدهhار رأس المhال الاستثماري في             - 20
الآونhhhhة الأخhhhhيرة مhhhhن أجhhhhل اغتhhhhنام الفhhhhرص التhhhhي 
أوجدتهhhhhا الإنترنhhhhت، ولكhhhhن شhhhhرآات رأس المhhhhال   

 بhhhhhدأت الآن الاسhhhhhتثماري فhhhhhي الولايhhhhhات المhhhhhتحدة
تكتشhhف أن مباشhhري المشhhاريع الخاصhhة فhhي مجhhال    
التكنولوجhhيا المhhتقدمة موجhhودون فhhي أقصhhى أنحhhاء    

وهhhم يسhhعون إلhى اسhhتخدام الأسhhواق العالمhhية  . العhالم 
فيمكن أن يكون  . لأغhراض لا تقتصhر علhى الhتمويل        

مقhhhر موقhhhع شhhhرآة خدمhhhات مالhhhية أوروبhhhية علhhhى     
ل، ولكن يقوم   الإنترنhت فhي أيرلhندا علhى سhبيل المثا          

ويمكن أن يعزى   . مديhرون فرنسيون وألمان بإدارته    
إلhى حhد بعhيد نجhاح صناعة رأس المال الاستثماري           

وهhhو مhhا يصhhلح درسhhا تعhhيه   (فhhي الولايhhات المhhتحدة  
إلhhى ترآhhيزه الشhhديد علhhى الإدارة  ) الأسhhواق الناشhhئة

 .أيضا مثلما يرآز على التمويل
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 التمويل غير الرسمي
ل غhhير الرسhhمي فhhي آثhhير مhhن     يمhhثل الhhتموي  - 21

بhhالموارد الhhبلدان، حقhhنا للشhhرآات الولhhيدة والجديhhدة   
الاقتصhادية، ويشhكل فhي معظم الحالات حصة أآبر          

. ممhhhhا يشhhhhكله رأس المالhhhhي الاسhhhhتثماري الرسhhhhمي  
وتشhhhكل الاسhhhتثمارات المقدمhhhة مhhhن الأفhhhراد ومhhhن     
أصhدقاء مباشhري المشhاريــــع الخاصhـــــة الناشئين      

     hراد أسhن أفhن   ومhا بيhفي المائة من 95 و 54راهم م 
الدعhم المالhي للمشhاريع الناشhئة في الدول الصناعية           

وفhhي . )14(الرئيسhhية وعhhدد مhhن الاقتصhhادات النامhhية   
 و 59الhhبلدان الأفريقhhية مhhثلا يأتhhي رأسhhمال مhhا بيhhن   

 فhhي المائhhة مhhن المشhhاريع الصhhغيرة والمتوسhhطة  98
الحجhhم عhhن طhhريق الأرصhhدة الشخصhhية لمباشhhري     

 .)15(مشاريع الخاصةال

إن قhhhدرة بعhhhض فhhhئات مباشhhhري المشhhhاريع     - 22
الخاصhhة علhhى الحصhhول علhhى تمويhhل رسhhمي مhhثل      
الائhhhhتمان المصhhhhرفي أو رأس المhhhhال الاسhhhhتثماري    

وهhذه الفhئات تكhون عادة فقيرة ومقيمة في          . محhدودة 
وتhhhتألف فhhhئة  . معظhhhم الأحhhhيان فhhhي الhhhبلدان النامhhhية   

عhhhhادة مhhhhن مباشhhhhري المشhhhhاريع الخاصhhhhة الفقhhhhراء  
الفلاحيhhن أو صhhغار الhhتجار أو منتجhhي السhhلع الذيhhن    

الائhhتمانات لشhhراء المدخhhلات، مhhثل   إلhhى يحhhتاجون
الحhhبوب، لhhبدء دورة الإنhhتاج أو للاسhhتثمار والتوسhhع 

وهhhhناك عhhhدة ترتيhhhبات توفhhhر الhhhتمويل  . فhhhي الإنhhhتاج
فيمكن . حيhثما لا توفhره المؤسسhات المالhية الرسhمية          

 الفقhراء الحصول على     لمباشhري المشhاريع الخاصhة     
الhhhتمويل مhhhن مصhhhادر غhhhير رسhhhمية، مhhhثل الأسhhhرة  

وهhhhhذه المصhhhhادر غhhhhير  . والأصhhhhدقاء والمقرضhhhhين
الرسhمية للhتمويل، التhي تhؤدي دورا هامhا فhي جميع              
أنحhhhhاء العhhhhالم، مhhhhرنة للغايhhhhة وتكالhhhhيف معاملاتهhhhhا  

بيد أن نطاق هذه الوساطة المالية      . منخفضhة آقhاعدة   
 .محدود وإمكاناتها محدودة

وفhhي السhhنوات الأخhhيرة، وسhhعت المؤسسhhات   - 23
شhبه الرسhمية، مثل مرافق الائتمانات الصغيرة التي       
تديhرها مhنظمات غhير حكومhية، الدور الذي تقوم به          

وقhhhhhد . فhhhhhي دعhhhhhم مباشhhhhhري المشhhhhhاريع الصhhhhhغيرة 
 اسhتطاعت تقديhم الخدمhات المالhية إلhى الفقراء لأنها     

اع حhد مhا حاآhت الطرق المستخدمة في القط    إلhى � 
بhhhل إن عhhhددا قلhhhيلا مhhhن  . غhhhير الرسhhhمي وطوعhhhتها 

المصhارف الhتجارية غامhر مؤخhرا بإقراض الفقراء          
. عhhhن طhhhريق اتhhhباع ممارسhhhات الhhhتمويل الصhhhغير     

فمصhhرف راآhhيات الإندونيسhhي علhhى سhhبيل المhhثال،   
وهhhhو مصhhhرف تملكhhhه الدولhhhة ويعمhhhل علhhhى أسhhhاس  
تجhhhhاري، يعhhhhد مhhhhن أنجhhhhح المؤسسhhhhات التhhhhي تقhhhhدم 

 ملhhيون مقhhترض مhhن  2.5 لhhىإ القhhروض الصhhغيرة
وقhhhhhد خدمhhhhhت مخططhhhhhات   . صhhhhhغار المقترضhhhhhين 

وتبيhhن مhhن . الإقhhراض الصhhغير ملاييhhن مhhن الفقhhراء 
الدراسhات القلhhيلة التhhي تحhhرت أثhhر عملhhيات الhhتمويل  
الصhغير علhى تقلhيل وطhأة الفقhر أن أثhر الائتمانات،              
خاصhhhة إذا آhhhان المقhhhترض امhhhرأة إيجابhhhي بصhhhفة     

يق مكاسhhhب فhhhي بhhhيد أنhhhه رغhhhم شhhhواهد تحقhhh . عامhhhة
قطاعhات اسhتهلاك الأسر المعيشية والتغذية والتعليم        
واسhتعمال وسhائل منع الحمل، لا يبدو الأثر واضحا          
بhhنفس الدرجhhة بالنسhhبة لجمhhع الأرصhhدة والإنتاجhhية      
والتكنولوجhيا، ومhhن ثhم بالنسhhبة لتحقhيق زيhhادة دائمhhة    

 .)16(في الناتج
 

  المسائل ذات الصلة -ثالثا 
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  كيةحقوق المل -ألف 
 مفهوم حقوق الملكية

آمhhhا ثبhhhت علhhhى سhhhبيل المhhhثال مhhhن دراسhhhة      - 24
طليعhhية أجريhhت فhhي القhhرن التاسhhع عشhhر عhhن سhhكان 

، يمكhhن للمhhرء إثhhبات )17(المhhنطقة الجبلhhية فhhي آيبhhيك 
الصhلة الواضhحة بيhن حقhوق الملكhية ونمhو الأنشطة         

وقhد بيhن المؤرخون الاقتصاديون مدى       . الاقتصhادية 
كhhhية الخاصhhhة بالنسhhhبة لتنمhhhية  جوهhhhرية تأسhhhيس المل

 .الاقتصاد

وقhhد تعhhززت هhhذه الhhنظرية بالدراسhhات التhhي    - 25
أجhhراها إرنhhاندو دي سhhوتو للاقتصhhادات المعاصhhرة   
النامhية والتhي تمhر بمhرحلة انتقالhية، ممhا يبدو تدليلا              
علhى أن عhدم وجhود حقhوق ملكhية واضhحة فhي هhhذه        
المجhhhتمعات يمhhhنع نمhhhو الائhhhتمانات وبالتالhhhي يؤخhhhر  

وحسhhhب مhhhا اسhhhتنتجه مhhhن  . )18(التنمhhhية الاقتصhhhادية
دراسhhته فhhإن الوظhhيفة الأولhhى لحقhhوق الملكhhية هhhي       
إيجhhhاد الحوافhhhز لاسhhhتخدام المعhhhاملات التhhhي تhhhنقل       
حقhhhوق الملكhhhية هhhhذه لتلبhhhية الاحتhhhياجات الخارجhhhية   

الفوائhhد الخارجhhية الhhنقدية وغhhير    /التكالhhيف(الناشhhئة 
 التي  �لملكية  وإن نظم حقوق ا   ). الhنقدية على السواء   

الغhرض مhنها تهيhhئة بيhئات محكومhة تقلhhل مhن تكلفhhة      
 تقلhhل مhhن تكلفhhة الhhتعامل مhhع الأرصhhدة   �المعhhاملات 

وتhؤدي حقhhوق الملكhhية أداء جhhيدا  . وتhزيد مhhن قيمhhتها 
وآما . إذا تدعمhت بسhيادة القhانون والقضhاء المسhتقل          

لا (ذآhر آدم سhميث، يعhد وجhود نظhام قانونhي آفء               
وطhhريقة إنفhhاذه  ) سhhمي فحسhhبمhhن حيhhث الهhhيكل الإ 

أساسhhhيين مhhhن أجhhhل حسhhhن أداء الhhhنظام الاقتصhhhادي  
وبقhhدر مhhا يعhhزز حقhhوق الملكhhية . القhhائم علhhى السhhوق

المسhتقرة، فهhو يمhثل أحhد المكونhات الأساسية لنظام            
اقتصhhادي تمكينhhي، يؤثhhر تأثhhيرا إيجابhhيا علhhى تنمhhية   

وتتhhhيح سhhhندات الملكhhhية رهhhhن   . المشhhhاريع الخاصhhhة 
يعهhhا فhhي شhhكل أسhhهم تطhhرح للبhhيع     الأصhhول، وتوز

والشhhراء العhhام، فضhhلا عhhن إدارة وتقيhhيم الممhhتلكات   
وفhhhhق قواعhhhhد مhhhhتفق علhhhhيها تسhhhhري عhhhhبر الأحhhhhياء  

وهhhhي تتhhhيح أيضhhhا لمباشhhhري  . والhhhبلدات والمhhhناطق
المشhاريع الخاصhة المشhارآة فhي الاقتصاد الرسمي          

 .)19(مع الاستفادة باعتراف الحكومة
 

 النمو وحقوق الملكية
يلاحhظ دي سhوتو آذلhك أن عدم نجاح بعض            - 26

الاقتصhادات النامhية والتhي تمر بمرحلة انتقالية ليس          
عدم وجود  إلى مhرجعه الافhتقار إلى الأرصدة، وإنما  

حقhhوق ملكhhية محhhددة جhhيدا تتhhيح تحويhhل رأس المhhال  
وتعتhhبر . �السhhيولة�حالhhة  إلhhى� الخمhhول�مhhن حالhhة 

ن الأراضhhhي الضhhhمان الأساسhhhي فhhhي معظhhhم الhhhبلدا    
النامhhية، وهhhي مhhوارد غhhير مhhنظورة تجاريhhا ومالhhيا    

. رغhم توفhر قhدر مhن الإنتاج والعقارات لدى الفقراء           
ولا يمكhhhن معhhhرفة مhhhن الذيhhhن يمhhhتلكون ومhhhا هhhhي       

وآثhhhيرا مhhhا حقhhhق مباشhhhرو  . ملكيhhhتهم أو أيhhhن توجhhhد
المشhاريع الخاصhة الفقhراء ثhراء علhى نطhاق واسع،             

ثيرا ما بشhكل جماعhي أحhيانا، غhير أن هhذه الثروة آ            
تكhhون أيضhhا فhhي شhhكل ملكhhية غhhير رسhhمية، وخhhارج 
نطhاق القhانون، ومhن ثhم تكhون غير منظورة تجاريا              

ويقhول دي سhوتو إن العقارات التي يحوزها         . ومالhيا 
الفقhhhراء فhhhي بلhhhدان الجhhhنوب النامhhhية والاقتصhhhادات   
الأوروبhhية التhhي تمhhر بمhhرحلة انتقالhhية ولكhhنهم ليسhhوا  

 تريلhhhيون 9.3ا وحدهhhhا مالكhhhيها قانونhhhا، تhhhبلغ قيمhhhته
وفhhي معظhhم الhhبلدان النامhhية    . )20(دولار علhhى الأقhhل 

تكhhون إتاحhhة حقhhوق الملكhhية للمhhرأة محhhدودة بوجhhه      
وهhذا يقلhل بشhكل جhذري مhن مشhارآتها في         . خhاص 
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الاقتصhhاد الرسhhمي، ويحhhد مhhن قدرتهhhا علhhى اتخhhاذ      
 .القرارات بشأن الإنتاج واستخدام الدخل

لأصhhhول، ومhhhن ثhhhم ولا تتسhhhنى قhhhدرة تقديhhhم ا - 27
قhدرة اسhتخدام رأس المhال بكفhاءة، سhوى في البلدان        
الصhناعية الغربhية ولhدى بعhض معhاقل صhغيرة مhhن       
الأفhhhراد الأثhhhرياء فhhhي الhhhبلدان النامhhhية والتhhhي تمhhhر     

ويhhhhرتأى أن البنhhhhية  . اقتصhhhhاداتها بمhhhhرحلة انتقالhhhhية 
الأساسhية غhير المhنظورة لإدارة الأصhول، التي تعد           

ول المhتقدمة النمو، وإن آانت      مhن المسhلمات فhي الhد       
 عhhام بقلhhيل، 100قhhد بhhدأت تhhنمو مhhنذ مhhا يhhربو علhhى  

تشhكل العنصhر المفقhود مhن العناصر اللازمة لنجاح       
آثhhير مhhن الاقتصhhادات النامhhية والتhhي تمhhر بمhhرحلة     

 .انتقالية في الاقتصاد القائم على السوق
 

 الاستفادة من تعزيز حقوق الملكية
 مhن حالhة الخمول إلى       إن تحويhل رأس المhال      - 28

حالhة السhhيولة يظhhل مسhhألة سياسhhية واجتماعhhية حhhتى  
فحhhتى إذا . وإن آانhhت تhhبدو آمشhhكلة قانونhhية أساسhhا   

آانhhhhت حقhhhhوق الملكhhhhية الرسhhhhمية سhhhhتتيح للفقhhhhراء     
اسhhتخدام رأسhhمالهم الخhhامل، فلhhن يترتhhب علhhى ذلhhك    
بالضhhhhhرورة أنhhhhhه سhhhhhيكون بمقدورهhhhhhم التوظhhhhhيف    

ويمكhhن .  محhhتملةالإنتاجhي له، بسhhبب عhدة معوقhhات     
فيمكن أن . أن تسhمح نظhم الملكhية باخhتلاس المhوارد      

وقد لا  . تسhتخدم حقوق التصرف لاستخلاص الثروة     
 .)21(توفر النظم القانونية الضمانات اللازمة

وبالإضhافة إلhى ذلك، وآما هو الحال بالنسبة          - 29
لأي رأسhمال، لا بhد من استثماره بحكمة وعلى نحو           

لا سيكون هذا إيذانا للمصارف     مhثمر حال توفره، وإ    
وبعضhها محلhي والhبعض دولي       (فhي الhبلدان النامhية       

لكي تشرع في امتلاك    ) فhي عhالم يhتجه إلhى العولمhة         

ويتعيhhن أن يواآhhب هhhذا رفhhع    . الأراضhhي الزراعhhية 
مسhتويات التعلhيم وتنمhية مهhارات الأعمال التجارية          

 .المعرفة عموما إلى وزيادة إتاحة الوصول
 

  اب المعرفةاآتس -باء 
نحeeeeeو مجeeeeeتمع يقeeeeeوم علeeeeeى التواصeeeeeل الشeeeeeبكي   

 والمعرفة
إن اآتسhhhاب المعhhhرفة يhhhتجاوز مجhhhرد جعhhhل    - 30

التعلhhيم ميسhhور المhhنال ومhhتاحا أمhhام الجمhhيع آسhhبيل    
لتنمhhية الإدراك البشhhري وتعزيhhز القhhدرات البشhhرية    
الخلاقhة، وتعزيhز إحhدى القhدرات البشhرية الرئيسية           

 بسبل تنظيم المجتمع    ويتعلق الأمر . عhن طhريق ذلك    
لنفسhه من أجل تثقيف أفراده، وأيضا بإيجاد المعرفة         
وتبنhيها وتطويعهhا للاستخدام في عملية الإنتاج وفي         

وتشhhكل . مجhhال عhhريض مhhن التطبhhيقات فhhي الحhhياة    
وهhhhي مصhhhدر . المعhhhرفة الأسhhhاس لhhhزيادة الإنتاجhhhية

للhhhتعريف بhhhالأمور وبكيفhhhية الاضhhhطلاع بهhhhا وفhhhق    
ولئhhhن آانhhhت للمعhhhرفة أهميhhhتها    القhhhدرات المخhhhتلفة  

دائمhhhا، ولئhhhن طبقhhhت باسhhhتمرار فhhhي جمhhhيع مناحhhhي   
الحhياة، فقد أصبحت أآثر من أي وقت مضى عاملا          
رئيسhhيا فhhي تأميhhن الhhنمو الاقتصhhادي وآفالhhة تحسhhين 

 .نوعية الحياة

ومhhhhن المهhhhhم أيضhhhhا أن نفهhhhhم أن المقصhhhhود     - 31
بالانhتقال مhن عصhر الصhناعة إلhى عصhر الاتصhhال       

، هhو فhي الواقhع التبادل الشبكي لمصادر          )22(الشhبكي 
ويمكhhن عhhندئذ اسhhتخدام هhhذه   . المعلومhhات والمعhhرفة 

القhدرة المعرفhية المحصلة عن طريق الإنترنت، في         
. الاقتصhhhhhاد أو السياسhhhhhة أو فhhhhhي الحhhhhhياة اليومhhhhhية    

والمعhhhرفة قابلhhhة للانتشhhhار، وتتhhhيح البيhhhئات الغنhhhية     
بالمعhhhرفة فرصhhhا لا تحصhhhى لhhhتطور البشhhhر ولكhhhي   
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. سhhتخدمها المشhhاريع الhhتجارية فhhي عملhhية الإنhhتاج     ت
وتتhhيح البيhhئات الفقhhيرة فhhي معارفهhhا فرصhhا أقhhل مhhن   
هhذا الhنوع، وسhرعان مhا يصhبح الفاصhل بينها وبين         
البيhhhئات الغنhhhية بالمعhhhارف واضhhhحا للعhhhيان، وقhhhابلا  
للقhhhhياس فhhhhي مجhhhhالات القhhhhدرات البشhhhhرية، وقhhhhيمة   

وقhhhيمة صhhhادرات السhhhلع المصhhhنعة العالhhhية التقنhhhية،  
صhhادرات الخدمhhات المhhتطورة، ومhhن ثhhم فhhي مجhhال   

 .الجودة النوعية للحياة
 

 الفاصل المعرفي مقارنا بالفاصل الرقمي
يجhhhhري الخلhhhhط أحhhhhيانا بيhhhhن الhhhhنقاش عhhhhن       - 32

الحصhhول علhhى المعhhرفة والفاصhhل المعرفhhي وبيhhن      
شhhك فhhي أن ثhhورة  ولا. الhنقاش عhhن الفاصhhل الرقمhhي 

. رة المعhhhارفالمعلومhhhات والاتصhhhالات تمهhhhد لhhhثو   
ولhhhhhhhولا تكنولوجhhhhhhhيا المعلومhhhhhhhات والاتصhhhhhhhالات    
الإلكترونhية لمhا أمكhن حدوث الفتح الحالي في اقتناء       
المعلومhhhhhhات والمعhhhhhhارف وتصhhhhhhنيفها وتخزيhhhhhhنها    

غhhhير أن اقتhhhناء المعhhhارف يرتhhhبط أآhhhثر  . وتوزيعهhhhا
بطhhhريقة تفكhhhير الجمهhhhور والمؤسسhhhات أآhhhثر مhhhن     

ن وقhhhhد آن للhhhhناس أ. ارتhhhhباطه بالحواسhhhhيب وحدهhhhhا 
يدرآhوا أن هhناك مhوردا سخيا متاحا لهم، وأنه قمين          
بhhhأن يحhhhدث اخhhhتلافا عظhhhيما فhhhي طhhhرائق حhhhياتهم      

وعلhhhيهم أيضhhhا أن يمhhhنحوا العامليhhhن فhhhي    . وعملهhhhم
مجhhhhال المعhhhhارف مرآhhhhزا اجتماعhhhhيا رفhhhhيعا، وإلا     
فسhhhوف يعhhhزف الأفhhhراد، عhhhند اتخhhhاذهم لقhhhرارات      
توظhhhhhhيف إمكانhhhhhhياتهم، عhhhhhhن اختhhhhhhيار الدراسhhhhhhات  

وحhhhري . لمرتhhhبطة بhhhتطوير المعhhhارف والوظhhhائف ا
بطhhhريقة التفكhhhير الجماهhhhيرية هhhhذه أن تيسhhhر آثhhhيرا   

فمhhن . اتخhhاذ جمhhيع الخطhhوات الأخhhرى الضhhرورية   
. الواجhhب أن تصhhhبح المعلومhhات والمعhhhارف مhhhتاحة  

وإذا اسhhhتثنينا أسhhhhرار الدولhhhhة والمعhhhhارف الخاصhhhhة  

، فإنhhhه )وهhhhذه يمكhhhن تحديدهhhhا وحمايhhhتها بسhhhهولة   (
يتسhhhم بالشhhhفافية، ويُدعhhhم عhhhند   يتعيhhhن وجhhhود تقلhhhيد  

الضhhرورة بhhالقواعد والhhنظم، آhhي يدفhhع إلhhى السhhاحة   
الجماهhhhيرية بكhhhل المعhhhارف المhhhتاحة، التhhhي يمكhhhن    

ويجhب تطوير المؤسسات آي     . للآخريhن اسhتخدامها   
تقhhوم بجمhhع المعhhارف وتتhhيح حصhhول المسhhتخدمين     

آمhا يجhب أن تطhور المؤسسات آي         . علhيها بسhهولة   
الارتhhhباط ضhhhروري، لكhhhنه و. تنhhhتج معhhhارف جديhhhدة

يصhhhبح غhhhير مجhhhد فhhhي غhhhياب حhhhرية التعبhhhير التhhhي 
والتعلhيم ضروري   . تعتhبر، ضhمانا لحhرية المحhتوى       

آhhي يجعhhل الhhناس ينفhhتحون علhhى الفhhرص الجديhhدة       
للحhياة، التhي تتhيحها لهhم المعhارف المتوفرة بصورة         

وأخhhيرا فhhإن مhhن الضhhروري أيضhhا وجhhود   . مhhتزايدة
 الحhhرة، بغhhية الاسhhتفادة  بيhhئة مواتhhية لتhhنظم الأعمhhال 

 .من الإمكانيات الاقتصادية للمعارف
 

 أهمية الابتكارات التكنولوجية
تمhثل الابhتكارات التكنولوجhية مظهhرا خاصا        - 33

وهhhي تقhhوم بhhدور رئيسhhي فhhي . مhhن مظاهhhر المعhhرفة
. رفhhع الإنتاجhhية وتسhhريع معhhدلات الhhنمو الاقتصhhادي

ومhhhhhن المعhhhhhروف تاريخhhhhhيا أن أسhhhhhرع التغhhhhhيرات   
قتصhادية السhريعة يأتhي فhي أعقhاب فhترات تتميز             الا

بالابhhhhhتكارات التكنولوجhhhhhية المكhhhhhثفة، التhhhhhي تhhhhhرفع 
العhhhائدات التhhhي يمكhhhن الحصhhhول علhhhيها مhhhن تhhhراآم  

وبوسhhع المhhرء أن يhhرى فhhي واقhhع  . الفوائhhض المالhhية
الأمhر، مhن المقارنhة بين الاستثمار ومعدلات النمو،          

المالhhية مhhا أن هhhناك بلدانhhا نامhhية تملhhك مhhن المhhوارد   
وفhhي . يفhhوق قدرتهhhا علhhى اسhhتخدامها بصhhورة مفhhيدة

مhثل هhذه الحالات، يكون من الضروري تغيير نمط           
. الhhنمو بhhدلا عhhن إيجhhاد المhhزيد مhhن رؤوس الأمhhوال   

ويتعيhhhن علhhhى هhhhذه الhhhبلدان إيجhhhاد طhhhرائق لhhhزيادة      
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الإنتاجhhhية مhhhن رؤوس الأمhhhوال والعمhhhل باسhhhتخدام    
 .التكنولوجيا

رض الhhبلدان التhhي لا تواآhhب   وآثhhيرا مhhا تhhتع   - 34
تطhورات التكنولوجيا العالمية إلى الانهيار، وتصبح        
غhhhير قhhhادرة حhhhتى علhhhى المحافظhhhة علhhhى مسhhhتوى     

وهhhي تعhhتمد عhhادة . المعيشhhة فhhيها، ناهhhيك عhhن رفعhhه
علhhhhى نطhhhhاق محhhhhدود مhhhhن الصhhhhادرات التhhhhي تفقhhhhد 

ويعتhhhبر الhhhتراجع . ربحيhhhتها فhhhي الاقتصhhhاد العالمhhhي 
 السhhلع الأساسhhية الأولhhية، الطويhhل الأجhhل فhhي تجhhارة

فhhhي حhhhد ذاتhhhه، أحhhhد الآثhhhار الجانبhhhية المترتhhhبة مhhhن    
 .)23(الابتكارات التكنولوجية

ومhا مhن شhك في أن التحول الحالي المتزامن      - 35
فhhhي التكنولوجhhhيا والاقتصhhhاديات، أي الhhhثورة التhhhي    
تشhمل الحصhول على المعارف وتطوير التكنولوجيا        

عالمhhي الhhذي يعتhhبر   بالإضhhافة إلhhى نظhhام التصhhنيع ال  
حجhhhhر الأسhhhhاس لاقتصhhhhاد العولمhhhhة، سhhhhتدفع بهhhhhذه   

ولضhمان اسhhتخدام بلhhد مhhن  . الhتوجهات إلhhى الازديhhاد 
الhhبلدان التhhي تطhhرق بhhاب الأعمhhال الحhhرة لإمكانhhياته 
الاقتصhhادية بشhhكل آhhامل يجhhب تطبhhيق نظhhام دينامhhي 

 .للحصول على المعارف
 

  الإطار التنظيمي للإدارة -جيم 
 لإطار التنظيميإصلاح وجودة ا

يحhhدد الإطhhار التنظيمhhي مسhhاحة آhhي تسhhتخدم  - 36
آحhيز يجhتهد فhيه المجhتمع فhي أفضhل الحالات، إلى              
تحقhhhيق أعلhhhى معhhhدلات التنمhhhية البشhhhرية؛ وتعمhhhل      
الأسhhواق، دعمhhا لهhhذا الهhhدف، لتخصhhيص المhhوارد،   

ويجسhhد . وإنhhتاج السhhلع والخدمhhات، وتكويhhن الhhثروة  
يد في ظل اقتصاد    مhثل هhذا الإطhار، علhى تحhد مhتزا           

العولمhhhhة، خلhhhhيطا مhhhhن القواعhhhhد والhhhhنظم الوطنhhhhية     

ومhhع ذلhhك، ففhhي معظhhم الحhhالات وبغhhض    . والدولhhية
الhنظر عhن أصhول هhذه القواعhد والنظم، تكون قدرة            
الحكومhhة الوطنhhية علhhى فhhرض نفسhhها هhhي الدافhhع،      
وراء تطبhhhيق هhhhذه القواعhhhد والhhhنظم، وتكhhhون الغلhhhبة 

 العالمhhhي، فhhhي للسhhhياق الوطنhhhي، بhhhدلا عhhhن السhhhياق 
 .تشكيل غالبية عناصر الأطر التنظيمية

وتكhون جhودة هhذه القواعhد والhنظم علhى قدر             - 37
وبمhhا أن الhhنظم واسhhعة التبايhhن، يصhhبح . مhhن الأهمhhية

مhن الصhعب تحديد ملامح ما يعتبر منها على درجة         
ويكhون المشhتغلون بالإصلاحات   . عالhية مhن الجhودة     

سترشhhاد بhhالأهداف   علhhى اسhhتعداد للا ،)24(التنظيمhhية
غير . التhي تحققهhا القواعhد والhنظم، ولhيس بمحتواها        

أن تحسhhين الأداء وزيhhادة فعالhhية الhhتكلفة يسhhتخدمان    
 .أيضا، من حيث النوعية، آمقاييس هامة

ولقhhد تhhم توجhhيه قhhدر آبhhير مhhن الاهhhتمام فhhي      - 38
النقاشhات السhابقة بشhأن التنمhية التhي تعhتمد المhبادرة        

شhhاريع، لظhhروف إطhhار المhhبادرة   بhhإدارة وتنظhhيم الم 
وإذا عhنَّ للفرد أن يتحدث      . بhإدارة وتنظhيم المشhاريع     

عhhhن الجhhhودة العالhhhية فhhhيما يخhhhص هhhhذه الظhhhروف،    
 .فسيتعين عليه إدراك حقيقة أن لها جانبين

مhhنها جانhhب فنhhي يتصhhل إلhhى درجhhة آبhhhيرة        - 39
بمحhhhتوى الإطhhhار التنظيمhhhي السhhhائد ومhhhدى سhhhهولة   

 رصhhد القواعhhد والأنظمhhة   وعلhhيه يتعيhhن . اسhhتخدامه
ويُعhhرف . وتنقhhيحها مhhع أخhhذ المسhhألتين فhhي الاعتhhبار 

عhhن الإصhhلاح التنظيمhhي تعزيhhزه للكفhhاءة القطاعhhية    
والابhhتكار، وتعزيhhز المhhرونة وإمكانhhيات الhhنمو علhhى 
مسhhhhتوى الاقتصhhhhاد بأآملhhhhه، وتوفhhhhير المhhhhزيد مhhhhن  
الخhhhيارات والرفاهhhhية للمسhhhتهلكين، وزيhhhادة فعالhhhية    

مhhية فhhي المحافظhhة علhhى المسhhتويات   الأجهhhزة الحكو
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ومن شأنه  . العالhية لسhلامة وحماية البيئة والمستهلك      
تحسhhين آفhhاءة الاقتصhhادات الوطنhhية وقدرتهhhا علhhى    

وهو يستطيع أيضا . التكhيف علhى التغييرات العالمية   
اسhhتهداف خفhhض أعhhباء الأعمhhال الhhتجارية وزيhhادة     
شhhhفافية أنظمhhhة الhhhتحكم العامhhhة التhhhي تدعhhhم تنظhhhيم      

عمhhhhhhhال الحhhhhhhhرة، ودخhhhhhhhول السhhhhhhhوق، والhhhhhhhنمو الأ
الاقتصhhhhhادي، بصhhhhhفة عامhhhhhة، ويسhhhhhتطيع أن ينhhhhhتج 

ويكون لمثل هذا   . بالمقhابل وظhائف ذات جودة عالية      
الإصhhhلاح معhhhنى خhhhاص علhhhى مسhhhتوى المشhhhاريع    

. المتناهhhhية الصhhhغر والصhhhغيرة والمتوسhhhطة الحجhhhم 
فهhhي إذ تhhنحو لأن تكhhون محمhhية، آقhhاعدة، إلا أنهhhا      

أيضا إمكانيات صغيرة للتعامل    تملhك تحت تصرفها     
مhhhع الأثhhhر التراآمhhhي للقواعhhhد والأنظمhhhة الإداريhhhة     

 .)25(وغيرها
 

 أهمية الحكم الرشيد
يتمhيز الhنقاش بشhأن العلاقhة بين الديمقراطية           - 40

فقhhد آhhان . والhhنمو الاقتصhhادي بhhأن له تقالhhيد عhhريقة     
. يhبدو علhى مhدى طويhل وآأنhه لhن يفضي إلى نتيجة          

حديhhثة تقhhدم حججhhا مقhhنعة لتأيhhيد   غhhير أن الhhبحوث ال 
القائليhhhن بhhhأن مhhhا يهhhhم فhhhي آفالhhhة اسhhhتمرار الhhhنمو        
الاقتصhادي هhو نhوع الhنظام السائد لممارسة السلطة          

وبمعhhنى آخhhر فhhإن نhhوع الحكhhم . )26(فhhي الhhبلد المعنhhي
يحhدد طبhيعة العلاقة التبادلية بين الحكومة والسوق،         

م، فبhhناء علhhى نhhوع الحكhh. وآذلhhك نواتhhج تلhhك العلاقhhة
والبضhhhائع العامhhhة التhhhي تشhhhتريها الحكومhhhة، ونhhhوع  
القواعhhد والأنظمhhة التhhي تطhhبقها، تسhhتطيع الحكومhhة    

وتنحو الأدلة العملية   . إمhا توسhيع السوق أو تضييقها      
إلhى تأآhيد نظرية مفادها أن الحكم الديمقراطي يدعم          
الحكومhhات التhhي توسhhع السhhوق، بيhhنما يhhنحو الحكhhم     

مر إلى تقليل إمكانيات غhير الديمقراطhي في واقع الأ     
 .السوق في تكوين الثروات

 
 أهمية الشمول عن طريق التمثيل

تحكhhhhم الأنظمhhhhة، التhhhhي لا تمhhhhثل المواطنيhhhhن  - 41
وتغلhhق بhhاب المحhhاورة مhhع الجمهhhور بصhhفة عامhhة،    

والقاعدة . علhى نفسhها بhالإنغلاق على مصالح ضيقة        
السhhائدة فhhي مhhثل هhhذه المجhhتمعات هhhي تأيhhيد العقhhود    

ة القhيمة، سhواء آhان ذلhك فhي القطhاع الخاص          الكبhير 
غhhير أن تجhhاهل أعhhداد لا تحصhhى   . أو القطhhاع العhhام 

مhhن العقhhود التhhي ذات الأهمhhية الحhhيوية مhhن مفهhhوم      
تحقhيق الرفاهhية بيhنما تكhون قيمhتها أقhل، حhري بأن               
يhhؤدي أيضhhا إلhhى إغhhلاق أسhhواق بأآملهhhا فhhي واقhhع      

ع إذ يجhhري تجhhاهل مسhhألة إنشhhاء نطhhاق واسhh . الأمhhر
ولا توجhhد . مhhن البضhhائع العامhhة التhhي تعhhزز التنمhhية  

جهhhة تملhhك مhhا يكفhhي مhhن قhhوة الضhhغط لكفالhhة عhhدم      
آمhhhا أن مجموعhhhة المواطنيhhhن التhhhي    . حhhhدوث ذلhhhك 

تسhتفيد بشhكل مباشhر مhن الإيhرادات، وبصورة غير       
مباشhhرة مhhن إعhhادة توزيhhع الhhثروة عhhن طhhريق بhhيع      

ولا توجد سوى فرص    . السhلع العامة، تكون صغيرة    
 hذا النظام عن فرض ما              ضhثل هhتخلى مhي أن يhئيلة ف

يhhؤدي إلhhى تأخhhير الhhنمو والتنمhhية علhhى مجموعhhات     
المواطنيhhhن غhhhير المرتبطيhhhن بشhhhكل مباشhhhر بهhhhيكل  

وإذا تحقhق الhنجاح الاقتصادي في مثل هذه         . السhلطة 
، �دولhhhة صhhhارمة�الحhhhالات، فإنhhhه يhhhنحو إلhhhى بhhhناء 

 تكhhون لهhhا رؤيhhة إنمائhhية طويلhhة الأجhhل، ولا تكhhيف    
. سياسhhاتها علhhى الإطhhلاق حسhhب المصhhالح المرتhhبة   

وعلhhhى المhhhدى الطويhhhل، فحhhhتى أآhhhثر هhhhذه الأنظمhhhة 
فعالhhية يكhhون أيضhhا عرضhhة للمصhhاعب، التhhي غالhhبا  
مhا تكمhن فhي تخصيص الموارد المالية بطريقة غير        

 .مثلى، وعن نزوح المواطنين المتعلمين
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وعلhhhى العكhhhس مhhhن ذلhhhك، تhhhنحو المصhhhالح      - 42
مhhة الديمقراطhhية إلhhى أن تكhhون أوسhhع    الشhhاملة للأنظ

. مhhن ذلhhك بكثhhير، فهhhي تمhhتد إلhhى غالبhhية المواطنيhhن   
وقhhhد عhhhُرف عhhhن آثhhhير مhhhن الأنظمhhhة الديمقراطhhhية    

مصhhلحة �المسhhتنيرة تحقhhيق طفhhرات نوعhhية وإعhhداد 
تhتجاوز نطاق خدمة الغالبية، فقط      � شhمولية قصhوى   

وتhزداد لhدى هذه     . بhإيلاء اهhتمام أآhبر للصhالح العhام         
مhhة قابلhhية إقامhhة أجهhhزة قانونhhية ونظhhام سياسhhي الأنظ

يدعhم، علhى سhبيل المhثال، حق الملكية وإنفاذ العقود            
فhhhي المجhhhالات التhhhي يسhhhيطر علhhhيها القطhhhاع العhhhام،  
ويدعhhhhhhم تيسhhhhhhير قhhhhhhيام سhhhhhhوق رأسhhhhhhمالية تتمhhhhhhيز  

 .بالاستمرارية واتساع مجالات الاستخدام

وتhhنحو مhhثل هhhذه الأنظمhhة، للأسhhباب نفسhhها،    - 43
hhد  لأن تكhhال القواعhhي مجhhلاح فhhبلا للإصhhثر تقhhون أآ

والhhhhhنظم والإجhhhhhراءات الإداريhhhhhة، التhhhhhي تواآhhhhhب     
. الظhhhروف المتغhhhيرة لممارسhhhة الأعمhhhال الhhhتجارية    

وحسhhبما ذُآhhر فhhي تقريhhر القطhhاع العhhام فhhي العhhالم        
 يتعيhن علhى الحكومات أن تتولى المبادرة       ��القhادم   

فhhhي تبسhhhيط الإجhhhراءات والقواعhhhد والhhhنظم المhhhتعلقة 
فبدون تبسيط  . سhجيل وترخhيص الأعمال التجارية     بت

الإجhhراءات والقواعhhد البيروقراطhhية لقhhيام الأعمhhال     
الhتجارية، سيتخلف عدد آبير من البلدان النامية عن         

 وهhhhhناك �مسhhhhيرة العولمhhhhة، ويhhhhبقى مهمشhhhhا فhhhhيها 
ضhhhرورة لوجhhhود آلhhhية دائمhhhة للتشhhhاور مhhhع ممثلhhhي    

ة القطhاع الخاص بشأن صياغة السياسات ذات الصل       
وآhhل هhhذه الأشhhياء . �ورصhhد النhhتائج المترتhhبة علhhيها

تhتعلق بافتhتاح الأعمhال، وزيhادة تدفقات المعلومات،       
وتحقhيق المhزيد من الشفافية، وتخفيض تكلفة فرص         

 .الوصول إلى الأسواق

 
 أهمية الشمول عن طريق الحرية

 :يمكن الإعراب عن قيمة الحرية بطريقتين - 44

شhhhhرطا مسhhhhبقا أولا، تعتhhhhبر الحhhhhرية  )أ( 
وقhhد ظhhل هhhhذا   . لتنمhhية القhhدرات الإبداعhhية البشhhرية    

مكونhا هامhا علhى الدوام من مكونات جميع العمليات          
السياسhhية والاقتصhhادية والاجتماعhhية، لكhhنه يhhنعكس    
بصhhفة خاصhhة علhhى هhhذا الوقhhت، حيhhث يتعيhhن علhhى   
المجhhتمعات تنظhhيم أمورهhhا مhhن أجhhل الاسhhتفادة مhhن    

لك إلا في بيئة تؤيد     ولا يمكhن أن يحدث ذ     . المعhارف 
حhhhرية التعبhhhير، وحhhhرية التنظhhhيم، وحhhhرية الhhhتجمع،  

. بصhhورة تشhhمل المجhhالات التhhي يغطhhيها الحاسhhوب    
فhhالعقول المhhبدعة للعامليhhن فhhي مجhhال المعhhارف لا       
تسhhتطيع الازدهhhار فhhي الحhhالات التhhي تفhhرض فhhيها     

فهhhي إمhhا أن تذبhhل أو تنhhتقل إلhhى مكhhان آخhhر    . القhhيود
 .عيش فيها أآثر يسرابحثا عن دولة يكون ال

ثانhhhيا، تشhhhجع الحhhhرية تنظhhhيم وإدارة     )ب( 
وتhتوفر للمجhتمعات التي تسود فيها       . الأعمhال الحhرة   

اقتصhhhادات تضhhhم الآلاف مhhhن العامليhhhن فhhhي مجhhhال   
تنظhhيم وإدارة الأعمhhال الحhhرة، فhhرص أآhhبر بكثhhير      
. لتحقhhhيق الhhhنجاح الاقتصhhhادي علhhhى المhhhدى الطويhhhل

    hhراء الhhاطة، بإجhhمح، ببسhhي تسhhتقبل فهhhتجارب للمس
الإصhhابة �عــhhن طhhريــق المhhزيـــد مــhhن محhhاولات   

إذ مhhا مhhن سhhبيل  . فhhي المجhhال الاقتصhhادي � والخطhhأ
وهــذا هو  . لأن يتنhبأ المجhتمع بالمستقبل ويخطط لـه       

السhhبب فhhي أن الhhنطاق الشhhديد الاتسhhاع للمعhhاملات      
الاقتصhhhادية يمكhhhن أن يشhhhمل عhhhددا مhhhن الخhhhيارات   

ق آثhيرا مhا تغطhيــه القــرارات        الممكhنــة التhي تفـhـو     
التhhي يصhhدرها شhhخص بمفـhhرده أو عـhhـدد مـhhـحدود     

ولا تعhhhhhدو ظاهhhhhhرة  . مhhhhhن الوآhhhhhلاء الاقتصhhhhhاديين  
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 التhhhhي ظهhhhhرت ���dot com الhhhhتجارة الإلكترونhhhhية�
مؤخــhhرا فــhhي الhhبلــدان الصhhناعية سhhوى أن تكhhون     
تكـــhhرارا للhhثـــورات التكنولوجhhيــة التhhي حدثhhت فhhي  

والتhhhhي تجسhhhhد جمhhhhيعها خصhhhhائص عهhhhhود سhhhhابقة، 
) ب(إجhhhhhhhhراء الhhhhhhhhتجارب؛ ) أ: (مشhhhhhhhhترآة هhhhhhhhhي

) د(التنظhhيــم؛ ) ج(الاسhhتفـــــادة مـhhن الhhتجــــارب؛   
وفي النهاية،  . الاندماج) هh ـ(المنافسhة الفائقhة الحhدة؛       

آhان هhناك فhي ذلhك الوقhت والآن، عhدد يمكن التنبؤ                
بhhه مhhن حhhالات الفشhhل فhhي الأعمhhال الhhتجارية، لكhhن    

جاح أدت فhhي نهايhhة المطhhاف إلhhى تعبhhيد   قصhhص الhhن 
طhريق الانتقال إلى القرن التاسع عشر ثم إلى القرن           
العشhhhhhhرين، وسhhhhhhتؤدي، دون شhhhhhhك، إلhhhhhhى توفhhhhhhر   
تكنولوجhhيات المعلومhhات والاتصhhالات، ومhhا يتصhhل   
بهhا مhن ارتhباط وتطبhيقات فhي مجالي العمل والحياة       

 .في القرن الحادي والعشرين
 

ل الeeeتجارية  مسeeeألة سeeeلوك الأعمeeeا -رابعeeeا 
  ذات المسؤولية الاجتماعية

  مسؤولية الأعمال التجارية -ألف 
توجhhhد عhhhدة إجابhhhات ممكhhhنة علhhhى السhhhhؤال       - 45

بالجهhhhة التhhhي تكhhhون الشhhhرآات الhhhتجارية  �الخhhhاص 
ومhhن . �مسhhؤولة أمامهhhا، وعمhhا تكhhون مسhhؤولة عhhنه

شhhhhأن الإجابhhhhة التhhhhي مفادهhhhhا أن تكhhhhون الشhhhhرآات   
امة عن المساهمات مسhؤولة أمhام الجمهhور بصفة ع     

الهامhhة فhhي العديhhد مhhن جوانhhب التنمhhية البشhhرية، أن    
، �شhhhرطة للمجhhhتمع �يحhhhول مجhhhالس إدارتهhhhا إلhhhى   

وهhhhي مسhhhؤولية لا يhhhبدو أنهhhhا مسhhhلّم بهhhhا أو يسhhhهل   
 .قبولها في الوقت الراهن

 

 الرأي السلبي
آثhhيرا مhhا تhhثار، فhhي المناقشhhات بشhhأن سhhلوك    - 46

ماعhhhيا، الhhhنقطة المؤسسhhhات الhhhتجارية المسhhhؤولة اجت
الخاصhhhة بhhhأن أآhhhبر مسhhhاهمة للقطhhhاع الخhhhاص فhhhي  
التنمhhية البشhhرية هhhي نجاحhhه فhhي تخصhhيص المhhوارد 
بشhhكل فعhhال فhhي العملhhية الإنتاجhhية، وبالتالhhي آفالhhة      
إيصhhــال السhhلع والخدمـــhhات إلـhhـى الجمهhhور الـhhـذي  

ويصhhح هhhذا القhhول إذا  . يحhhتاجها بhhأقل الطhhرق تكلفhhة 
ـhhـم الأسhhــواق التنافسhhيــة آhhان القطhhاع الخــhhاص يدع

ويملhhhhك مــhhhhن المعلومـــhhhhات مhhhhا يسhhhhمح بتنظhhhhيف     
الأسhhواق، حhhتى علhhى المhhدى البعhhيد؛ ويصhhح إذا لhhم     
تhhhتحكم صhhhناعة الhhhثقافة فhhhي تشhhhكيل أذواق الhhhناس،    
ونتhhيجة لذلhhك تشhhكيل الطلhhب فhhي السhhوق؛ وإذا آhhان    
يسhمح للدخhول الحقيقhية بhأن تhنمو بمرور الوقت في             

وإذا آhان الأمhر آذلك فإن   . عجمhيع قطاعhات المجhتم     
القطhhاع الخhhاص يولhhِّد الhhثروة فعلhhيا، وهhhي القhhاعدة       

أي : لhhhتعزيز إحhhhدى القhhhhدرات الإنسhhhانية الأساسhhhhية   
 .الحصول على مستوى معيشي لائق

وتشhhـدد مقولــhhة أخhhرى تhhتكرر آثhhيرا بhhنفس      - 47
القhدر، علhى أهمhية مصhلحة حاملي الأسهم، وتعظيم           

جhود جماعة متنوعة    ويفhترض هhنا و    . قhيمة أسhهمهم   
مhhن حملhhة الأسhhهم ترتhhبط بالشhhرآة فقhhط عhhن طhhريق  

ويصhح هhذا القhول في بعض        . الأهhداف الاسhتثمارية   
. أجhhhزاء مhhhن العhhhالم، لكhhhنه لا يسhhhرى علhhhى الجمhhhيع  

فمؤسسhات الأعمhال الhتجارية قhد تكون مملوآة لعدد          
قلhhيل مhhن المسhhتثمرين الاسhhتراتيجيين، أو قhhد يتمhhثل    

 الأسhhهم مhhن الشhhرآات  فhhيها قطhhاع واسhhع مhhن حملhhة  
الكhhبرى، آمhhا قhhد تكhhون مشhhروعا مشhhترآا أو عمhhلا   
تجاريhا تملكhه أسرة باعت غالبية ما تملكه إلى حملة            
أسhهم مختلفيhن، ولكhنها تحhتفظ بجhزء قليل يحقق لها             
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وقhhhhhد تكhhhhhون أيضhhhhhا شhhhhhرآات جhhhhhرت   . السhhhhhيطرة
خصخصhتها حديhhثا، مhع بقhhاء قسhم آبhhير مhن الأسhhهم     

، فقhhد تحقhhق الكثhhير وفhhوق آhhل هhhذا. فhhي يhhد الحكومhhة
مhhن الhhنمو الاقتصhhادي المسhhتدام فhhي عقhhد التسhhعينات  
عhhhhن طhhhhريق تدفhhhhق اسhhhhتثمارات حقائhhhhب الأسhhhhهم     
المؤسسhhية عhhبر الوطنhhية، وعhhن طhhريق الاسhhتثمار      

ويhhزيد الخطhhر المتأصhhل لهhhروب  . الأجنبhhي المباشhhر
رأس المhال، والتhناقص السhريع لفhترة اسhتمرار بقاء         

 .)27(ق ذلكالأسهم، من تعقيد الصورة فو

ويمكhن القhول أيضhا، بأنhه إذا صhح أن الذآاء         - 48
البشhhhhhري، الhhhhhذي زادتhhhhhه تكنولوجhhhhhيا المعلومhhhhhات    
والاتصhالات، أصhبح من العوامل الرئيسية للإنتاج،         
فhhإن بhhناء جhhزء علhhى الأقhhل مhhن الهhhياآل الأساسhhية       
للتنمhية البشhرية قhد يصhبح مhن الاهhتمامات الأصيلة             

ويمكن أيضا  . المطhاف للأعمhال الhتجارية فhي نهايhة         
القhhول بأنhhhه إذا آhhhان المجhhتمع يرغhhhب فhhhي أن يتسhhhم   
سhhلوك الأعمhhال الhhتجارية بالمسhhؤولية الاجتماعhhية،     
فhإن القواعhد والhنظم الحكومhية قد تؤدي ببساطة إلى          
إيجhhاد إطhhار قانونhhي تصhhبح فhhيه جوانhhب معيhhنة لهhhذا   

غير أن هذا لن يتأتى     . السhلوك ملhزمة بحكhم القhانون       
وهhhhناك حجhhhج . فhhي السhhhياق الوطنhhي  بسhhهولة حhhhتى  

هامhhhة وصhhhحيحة تhhhتعلق بالحhhhرية وعلاقhhhتها بهhhhذا      
فالإيديولوجhhhhية والسياسhhhhة آثhhhhيرا مhhhhا    . الموضhhhhوع

تتسhببان فhي تشhويش الhنقاش بشhأن اعhتماد مhثل هذه               
القواعhhد والhhنظم، وذلhhك بجعلهhhا جhhزءا مhhن معhhارك      

 .أوسع من ذلك بكثير

 المنظور المتغير للأعمال التجارية
المؤسسhhhhhhات المخاطhhhhhhر بطريقتيhhhhhhن  تhhhhhhرى  - 49

مختلفتيhن، تتمhثل إحداهما في رؤية المخاطر آتهديد         
مباشhhر للhhتدفقات الhhنقدية للمؤسسhhة، نتhhيجة للمديونhhية  

المترتhبة علhى نشhاط قامت به المؤسسة ونتجت عنه           
ظhhhروف خارجhhhية سhhhالبة، تجعhhhل مسhhhؤوليات تلhhhك    
المؤسسhhhة القانونhhhية فhhhي وضhhhع قhhhد يهhhhدد ميزانيhhhتها  

مhثل الطريقة الأخرى في رؤية المخاطر       وتت. العامhة 
، أو �لمنظور صورتها �التhي تهhدد المؤسسhة نتhيجة         

لhhردود أفعhhال الhhناس علhhى الآثhhار الضhhارة المترتhhبة     
وقhhhhhد يhhhhhؤدي رد الفعhhhhhل  . علhhhhhى نشhhhhhاط المؤسسhhhhhة 

الجماهhhhhيري إلhhhhى نشhhhhوء مخاطhhhhر ضhhhhخمة تهhhhhدد     
الhhتدفقات الhhنقدية للعمhhل الhhتجاري، آمhhا تهhhدد قhhيمة       

قد تفقد شرآة ما عملاءها نتيجة  و. أصhول المؤسسhة   
وتحhhhتل تعابhhhير مhhhثل  . للدعايhhhة السhhhالبة عhhhن أدائهhhhا  

ولاء �و � حمايhhhة المارآhhhات �و � فقhhhدان السhhhمعة �
الاحhhhhhتفاظ بنصhhhhhيب المؤسسhhhhhة فhhhhhي �و � العمhhhhلاء 

. مكانhة عالية في قائمة أولويات المؤسسات      � السhوق 
وقhhhد تشhhhمـــل المخاطـــhhhر أيضhhhا تكالhhhيف مhhhراجعة    

جhية التhي تحhدد، على سبيل المثال،         الحسhابات الخار  
مشhhhاآل الhhhتلوث المحhhhتملة وتطبhhhيق الآلhhhيات التhhhي      

 .تخفض تكاليف تنظيف التلوث

ويمكhhhن إعطhhhاء إجابhhhة أآhhhثر واقعhhhية علhhhى       - 50
� أمhام مhَن يكhون العمhل التجاري مسؤولا؟        �السhؤال   

إذ يؤآhhhhhد الhhhhhنظام . �المسhhhhhاءلة�بإثhhhhhارة موضhhhhhوع 
م مسhhؤولين الأساسhhي للمؤسسhhات أن مhhدراء الأقسhhا   

أمhhام مديhhري المؤسسhhات، ويكhhون هhhؤلاء بدورهhhم      
ونhhادرا مhhا آhhان هhhذا   . مسhhؤولين أمhhام حملhhة الأسhhهم  

التسلسhhل فhhي المسhhاءلة يhhتعرض للاختhhبار قhhبل بدايhhة 
ومhhع حلhhhول ذلhhك العقhhد، شhhhرعت    . عقhhد التسhhعينات  

حhرآة إدارة المؤسسhات في بذل جهود حققت درجة          
لذين يعملون  عالhية مhن الhنجاح، لإجhبار المديريhن، ا          

بhدون إعطhاء اعتبار لقيمة حملة الأسهم، على تغيير          
 .طرائق عملهم أو البحث عن وظائف أخرى
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وتمثلhت الآلhية، التhي اختhبر عhن طريقها هذا             - 51
التسلسhل فhhي القhيادة، فhhي تحويhhل السhوق إلhhى الhhنظام    
الرأسhمالي، أو ببساطة شديدة في قيمة أسهم الشرآة         

الhhذي تمhhر هhhذه الآلhhية عhhن   ويتمhhثل الوآhhيل . المعنhhية
طhhريقه عhhبر الhhنظام، فhhي المسhhتثمر العالمhhي الجديhhد، 

. وتحديhhدا مسhhتثمري المؤسسhhات وصhhناديق الhhتقاعد   
ففhhي حالhhة الولايhhات المhhتحدة، مhhثلا، يhhتحكم هhhؤلاء      
المسhhتثمرون فhhي نصhhف جمhhيع الأسhhهم التhhي تhhباع       

 .للجمهور في البلد تقريبا

ي قيمة  وسhوف تhنعكس التكالhيف الخارجhية ف         - 52
أسhhhhهم الشhhhhرآة، حيhhhhنما يستشhhhhرف السhhhhوق وجhhhhود 
مخاطhhhر مhhhتزايدة تهhhhدد العhhhائدات المسhhhتقبلية بسhhhبب 

. فقhhدان السhhمعة، والدعhhاوى القضhhائية، والغhhرامات     
وآمhhا هhhو مhhتوقع، فقhhد تhhأآدت هhhذه النتhhيجة بدراسhhة    
أجhhhرتها مؤخhhhرا مؤسسhhhة أينوفيسhhhت، وهhhhي شhhhرآة 
 استشhhارة مالhhية متخصصhhة فhhي الhhتمويل والاسhhتثمار 

 800واستعرضhhت الشhhرآة الآثhhار البيئhhية لhhـ . البيئhhي
شhhرآة علhhى مhhدى فhhترة تفhhوق العاميhhن، انتهhhت فhhي     

، وصhhhنّفتها فhhhي نصhhhف علhhhوي  2000مhhhارس /آذار
وآhhhان مhhhا . ونصhhhف سhhhفلي حسhhhب مجhhhالات عملهhhhا 

توصhhhلت إلhhhيه هhhhو أن قhhhيمة أسhhhهم الشhhhرآات الأقhhhل 
إضhhرارا بالبيhhئة، والمصhhنفة فhhي النصhhف العلhhوي،      

     hيمة أسhت قh22هم شرآات النصف السفلي بنسبة      فاق 
فhhي المائhhة فhhي مجhhال منhhتجات الغابhhات العالمhhية، و     

 فhhhي المائhhhة فhhhي مجhhhال الكhhhيماويات بالولايhhhات     16
 فhي المائhة في مجال النفط بالولايات       17المhتحدة، و    

 فhhhhي المائhhhhة فhhhhي مجhhhhال المhhhhرافق   12المhhhhتحدة، و 
 . )28(الكهربائية بالولايات المتحدة

 

 عالميرأي الاتفاق ال
تشhhhhhكل القضhhhhhية المذآhhhhhورة أعhhhhhلاه بشhhhhhأن    - 53

مسhhؤولية الأعمhhال الhhتجارية محhhور مhhبادرة الاتفhhاق   
 التhhي أعلhhنها الأميhhن العhhام، والتhhي تشhhير  )29(العالمhhي

بيhن الأمhم المhhتحدة   � القhيم والمhبادئ المتقاسhhمة  �إلhى  
وهhhhhي تسhhhhتند إلhhhhى   . وجماعhhhhة الأعمhhhhال الhhhhتجارية 

وتؤآhhhد أن . هالhhhتوجهات الإيجابhhhية المذآhhhورة أعhhhلا   
الاسhتخدمات والميزات الاقتصادية البحتة قد تتوافق       
وتhتواءم مhع دعم الأعمال التجارية لحقوق الإنسان،         
وحhرية تكويhن التنظhيمات السياسhية وحhق المساومة       
الجماعhhية، والقضhhاء علhhى عمhhل الأطفhhال القسhhري،    
وعلhhhhى ممارسhhhhات التميhhhhيز فhhhhي اسhhhhتئجار الأيhhhhدي  

وتؤآhhhد أنهhhhا قhhhد . الطبيعhhhيةالعاملhhhة، وحمايhhhة البيhhhئة 
تنشhhئ، إذا تhhم ذلhhك، فإنhhه يشhhكل حالhhة لا غالhhب فhhيها   
ولا مغلhhhوب، تؤمhhhhن مصhhhhلحة المؤسسhhhhة الذاتhhhhية و  

 . )30(�تضفي وجها إنسانيا على السوق العالمية�
 

المسeؤولية الاجتماعeية للأعمال التجارية        �باء 
 �أقرب إلى العقلانية�آخيار اقتصادي 

في آتب � لاقتصhادية البحhتة  المhنفعة ا �توجhد    - 54
ولجعhhل . الدراسhhة الاقتصhhادية فقhhط، فhhي واقhhع الأمhhر

الأمhhhر أقhhhرب إلhhhى واقhhhع الحhhhياة يhhhتحدث آثhhhير مhhhن   
العوامhل الاقتصادية الأقرب إلى     �الاقتصhاديين عhن     

وبيhhنما ترآhhّز معظhhم الhhنقاش العلمhhي   . )31(�العقلانhhية
فhhي هhhذا المجhhال علhhى الجوانhhب المhhتعلقة بhhالأجور       

، فhإن هhناك أيضا استنتاجات محتملة مثيرة       والhبطالة 
ويتعيhhhhن، بالتأآhhhhيد، إجhhhhراء المhhhhزيد مhhhhن . للاهhhhتمام 

الاختhبارات عليها، لكنها تستحق التسجيل، على أقل        
 : تقدير، فيما يبدو، وهي
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أولا، يhhhhبدو أن الكثhhhhير مhhhhن الأفكhhhhار    )أ( 
الحالhية بشhأن الhدور الذي تستطيع الأعمال التجارية          

ام بhhhhه، فhhhhي معالجhhhhة المسhhhhائل   أو لا تسhhhhتطيع القhhhhي 
المتصhhلة بالتنمhhية البشhhرية علhhى المسhhتويين المحلhhي   
والعالمhي، مدمجhة بالتأآhيد فhي الhنموذج الموغل في            

ويفhhhترض أن القhhhيم  . التبسhhhيط للمhhhنفعة الاقتصhhhادية  
والخhيارات التفضhيلية والأنمhاط السhلوآية المرجعية         
للأعمhhال الhhتجارية، فhhي عhhالــم الأنشhhطة الhhتجاريـــة   
المعقhّد، هhي ذات بُعhد واحhد، وأنهhا لا تتغhير بمرور               

. الزمhن، لاعتhبارات تتعلق بجميع الأغراض العملية       
غhhhير أن الكثhhhير مhhhن الاختhhhيارات التhhhي تقhhhوم بهhhhا       

بالاعhhتماد �الأعمhhال الhhتجارية، تhhتم فhhي واقhhع الأمhhر  
فهhhي تhhنظر فhhي مخhhتلف   . �علhhى قائمhhة الموجhhودات 

 تسhتند إلhى عامل      الhنواتج المباشhرة والمسhتقبلية، ولا      
 عريضhhة )32(�مجموعhhة فhhرص�واحhhد، وإنمhhا علhhى 
 تتعلق بالعوامل؛

ثانhhيا، أن القhhيم والخhhيارات التفضhhيلية    )ب( 
والأنمhاط السhلوآية المذآhورة أعhلاه لا تنبع فقط عن        
إشhhارات السhhوق، بhhل وعhhن الhhدروس المسhhتفادة مhhن   

وقhhد تحhhدث السياسhhات العامhhة   . المجhhتمعات المحلhhية 
ت، وتتغhhير بالتالhhي اسhhتجابات الأعمhhال   فhhيها تغيhhيرا 

الhhhhhتجارية للحhhhhhالات السhhhhhائدة أو الناشhhhhhئة للتنمhhhhhية    
فهhhhhhناك علاقhhhhhة تبادلhhhhhية واضhhhhhحة بيhhhhhن . البشhhhhhرية

الإجhراءات الحكومhية، ومعايير المجتمعات المدنية،       
ينحو [�ويمضي آخر   . والخhيارات التفضيلية للأفراد   

[ إلhhhhhى إظهhhhhhار تعقhhhhhيد يhhhhhتجاوز الhhhhhنموذج  ]الhhhhhناس

]�hhhhhلوآهم]اديالاقتصhhhhhيم سhhhhhتخدم لتقيhhhhh33(� المس( ،
وبيhhhنما يhhhنحو السhhhلوك البشhhhري دومhhhا إلhhhى تعظhhhيم     
الhhنواتج النهائhhية، فhhإن الاهhhتمام بالآخريhhن بوصhhفهم    

لتحقيق المصلحة  � وسhائل �ولhيس مجhرد     � غايhات �

الفhردية، قhد يدخhل، وآثhيرا مhا يفعhل، فhي الحسابات            
 ؛)34(المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية

، يبدو أن البحوث التجريبية تؤآد      ثالhثا  )ج( 
أن لشhhرآات الأعمhhال الhhتجارية نطاقhhا ومhhدى زمنhhيا   
محhhدودا، لكhhنها تملhhك فhhي الوقhhت نفسhhه مجhhالا أوسhhع 
نسhبيا يتhيح لهhا إمكانhية الابhتعاد عhن التعظhيم الكامل               
للمhhنفعة الاقتصhhادية؛ أي أنهhhا تسhhتطيع أن تسhhير فhhي  

مّل الاتجhhhاه الأقhhhرب إلhhhhى العقلانhhhية بhhhدون أن تhhhhتح    
فعلhhى سhhبيل المhhثــال،    . خسhhائــر اقتصhhاديــة آبhhيرة  

آثhhيرا مhhا تhhنطوي قhhرارات الأعمhhال الhhتجارية علhhى    
 .قدر من الإنصاف

ويُقhhhال إن . تشhhhكل هhhhذه الhhhنقاط آثhhhارا واقعhhhية - 55
المجhhتمعات تملhhك قطاعhhات للأعمhhال الhhتجارية تhhتفق  
بشhكل عhام مhع أنماطهhا السhلوآية ودرجة استعدادها          

. البشhري جhزءا مhن مجموعة قيمها      لجعhل التضhامن     
ويُقhhال أيضhhا أن الشhhرآة قhhد تhhتخذ خطhhوات عديhhدة       
باتجhhاه السhhلوك الhhذي يتسhhم بالمسhhؤولية الاجتماعhhية    

ويُقhhhال أن . قhhhبل أن تواجhhhه نhhhتائج اقتصhhhادية سhhhلبية  
النhhhتائج المالhhhية السhhhلبية قhhhد لا تتسhhhاوى تلقائhhhيا مhhhع    

ر إلى  النhتائج الاقتصhادية السلبية، لا سيما حينما يُنظ        
الفوائhhد المترتhhبة علhhى السhhلوك المتسhhم بالمسhhؤولية      
الاجتماعhhhhhية فhhhhhيما يhhhhhتعلق بسhhhhhمعة الشhhhhhرآة لhhhhhدى 
عملائهhhhا، والاحhhhترام والhhhثقة اللتيhhhن تكتسhhhبهما فhhhي    

 .السوق ولدى الجمهور بصفة عامة

  دور الرأي العام-جيم 
إذ . تكمhن المشhكلة، فhيما يبدو، في مكان آخر          - 56

ة بhhhتعزيز دور الأعمhhhال   ترتhhhبط القhhhرارات المhhhتعلق  
الhتجارية فhي التنمhية البشhرية في العالم ارتباطا قويا            
جhhhدا بالحالhhhة التhhhي يكhhhون علhhhيها الhhhنموذج السhhhائد       
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للسhhhhلوك الاقتصhhhhادي ذي الhhhhبعد الواحhhhhد المذآhhhhور    
وترتhhبط القhرارات الخاصhhة بإنشhاء شhhراآات   . أعhلاه 

عريضhhhة لhhhبدء معاملhhhة التنمhhhية البشhhhرية علhhhى أنهhhhا  
ة، ارتhباطا وثيقا بافتراض أن دور       مسhؤولية مشhترآ   

تعزيhhز قسhhم آبhhير مhhن التنمhhية البشhhرية يعhhود بدرجhhة 
الرعاية الصحية والتعليم على    (آبhيرة إلhى الحكومhة       

وأخhhيرا، ترتhhبط مhhثل هhhذه القhhرارات  ). سhhبيل المhhثال
وتوضhhح . بقhhوة بالتقسhhيمات القائمhhة للتنمhhية البشhhرية  

الhhhتجربة أن توقعhhhات الhhhناس لحhhhدوث تغhhhيرات فhhhي   
إذ تكون  . الحhالات ذات الارتhباط القhوي تكhون قلhيلة          

الأفكhhhhhار الطموحhhhhhة غhhhhhير واردة فhhhhhي مhhhhhثل هhhhhhذه   
الأوضhhاع، ولhhذا لا يقhhدم أحhhد علhhى تجربhhتها عhhادة،     
حhhhتى وإن آانhhhت فرصhhhة إحhhhداث تغيhhhيرات جذريhhhة  

 .ممكنة جدا

هhناك مhا يبشhر بجعل هذه المسائل موضوعا            - 57
لhhhhنقاش عhhhhام موسhhhhع يشhhhhمل الحكومhhhhة، وجماعhhhhة     

لأعمhhhhhال الhhhhhتجارية، والمجhhhhhتمع المدنhhhhhي، علhhhhhى     ا
وقhhhد آhhhان الاتفhhhاق   . المسhhhتويين المحلhhhي والعالمhhhي  

ويمكhhhن، . العالمhhhي خطhhhوة هامhhhة فhhhي هhhhذا الاتجhhhاه   
فمن شأن مثل   . ويتعيhن، اتخhاذ المhزيد من الخطوات       

هhhذه النقاشhhات أن تؤثhhر بشhhكل مباشhhر علhhى سhhلوك     
وهhhhي قhhhد تhhhؤدي إلhhhى  . شhhhرآات الأعمhhhال الhhhتجارية

hhاذ إجhhن اتخhhترآة بيhhراءات مشhhية، وإجhhراءات حكوم
الحكومhات، قhد لا تتضhمن شيئا من القواعد والنظم،           
لكhن يكhون لهhا تأثhير مفhيد علhى الخيارات التفضيلية           
الاجتماعhhية السhhائدة، آمhhا سhhتقود إلhhى إحhhداث تغيhhير   
فhhhhي الحوافhhhhز التhhhhي تمhhhhنحها المجhhhhتمعات المحلhhhhية   

 آمhhا أنهhhا سhhوف تعhhزز. لشhhرآات الأعمhhال الhhتجارية
أيضhhhا الطلhhhب بالمhhhزيد مhhhن الشhhhفافية فhhhي أنشhhhطة       

الأعمhال الhتجارية، ويصhبح الhنقاش العhام بذلك أآثر          
 .اتساعا واستنارة بالمعلومات

وهhناك مhا يبشhِّر أيضhا بالاشتراك في النقاش            - 58
علhhى المسhhتويين المحلhhي والعالمhhي، مhhن قhhِبل أفhhراد    
ذوي معhhرفة ومهhhارة ممhhَن يكونـhhـون منظميhhن فhhي      

إذ أن قدرتهhhم .  عصhhر المعلومhhات هhhذا  شhhبكات فhhي 
علhhhى الدعhhhوة، وإقامhhhة الشhhhبكات، وإنشhhhاء مجhhhالات  
للاهhتمامات المشترآة بدون حدود، ستشكل مصدرا       
قويhhا لتشhhكيل القhhيم، والخhhيارات التفضhhيلية، وأنمhhاط    

وإذا تبhhنُّوا قhhيم التضhhامن البشhhري،  . السhhلوك السhhائدة
شرآات فhإن قائمة الحوافز التي يقدمها المجتمع إلى          

الأعمhhhال الhhhتجارية قhhhد توجههhhhا نحhhhو سhhhلوك يتسhhhم    
 .بالمسؤولية الاجتماعية

 
  الاتجاهات الحالية�دال 
فقد أصبح  . لا ينhبع آhل هhذا الhنقاش من فراغ           - 59

يحظhى بالقhhبول آمعhيار يتعيhhن علhى إدارة الشhhرآات    
أن تمتhثل له، فhي إطhار مhبادئ توجيهhية وأُطر عمل       

حhداث تأثhير في تقييم      وأدى ذلhك إلhى إ     . أآhثر اتسhاعا   
وجhhhرى . الشhhhرآات مhhhن قhhhِبل مديhhhري سhhhوق المhhhال 

مؤخhرا جدا، اعتماد مثل هذه المدونات الطوعية في         
وتhhhبذل أيضhhhا جهhhhود دولhhhية . )36( بلhhhدا30أآhhhثر مhhhن 

ملحوظhة، مhثل المhبادئ التوجيهية والمبادئ المتعلقة         
بhhأداء المؤسسhhات وإدارتهhhا الhhتابعة لمhhنظمة الhhتعاون  

مhhhhيدان الاقتصhhhhادي؛ وشhhhhبكة إدارة والتنمhhhhية فhhhhي ال
المؤسسhhhات الدولhhhية؛ ورابطhhhة الكمنولhhhث للمhhhبادئ     

وفhhhhhhhي دراسhhhhhhhة  . التوجيهhhhhhhhية لإدارة المؤسسhhhhhhhات 
 مديhhرا، لhhم  670استقصhhائية أجريhhت مؤخhhرا علhhى    

تكhhن الشhhكوى الرئيسhhية فhhي جمhhيع المhhناطق تhhتعلق      
بوجhود قواعhد وأنظمhة، بhل بعدم وجود الاتساق بين          
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. نظمhhة علhhى مسhhتوى العhhالم   القوانيhhن والقواعhhد والأ 
ويhبدو أن هhناك مجhالا لمحاولhة وضhع دلhيل لأفضل             
الممارسhات فhي إدارة المؤسسات بوصفها من أمور          

ويhhرى الhhبعض أن القواعhhد   . الصhhالح العhhام العالمhhية  
والأنظمhhة الطوعhhية، الشhhبيهة بالمعايhhير المصhhرفية     
للجhhنة بhhازل، أو شhhهادة لجhhودة أداء المؤسسhhات مhhن   

 .)37(قد تكون الأآثر فعاليةنوع الإيزو، 

وتhhhبقى مسhhhألة محhhhتوى مhhhثل هhhhذه المhhhبادئ      - 60
فبيhhhنما . التوجيهhhية المتسhhhقة مفhhhتوحة بطبhhيعة الحhhhال  

تجhhhhد فكhhhhرة الاسhhhhتقرار الاقتصhhhhادي والاجتماعhhhhي   
آهhhدف تنشhhده اسhhتراتيجيات المؤسسhhات فhhي الأجhhل    
الطويhhhل، طhhhريقها، تدريجhhhيا إلhhhى غhhhرف مجhhhالس      

 الhhتجارية الhhذي يتسhhم   الإدارة، فhhإن سhhلوك الأعمhhال  
. بالمسhhؤولية الاجتماعhhية لا يhhزال بعhhيدا عhhن التأآhhيد  

لكhن مhن المشhجع ملاحظة أن معظم ما جرى التبليغ      
عhhنه فhhي الآونhhة الأخhhيرة مhhن حhhالات دولhhية تhhتعلق      
بhhhhتعريض البيhhhhئة للخطhhhhر، والرشhhhhوة، أو ظhhhhروف  
العمhل غhير الإنسhانية، قhد تhم إيجhاد حل له، آقاعدة،        

الhhب بهhhا الhhرأي العhhام، مhhع اعhhتماد  بالطhhريقة التhhي ط
. الشhرآات المعنhية لمدونhات سhلوك جديhد فhي العادة            

وقhhد سhhجلت الإدارة، فhhي حالhhة واحhhدة علhhى الأقhhل،     
وسhhط موظفhhيها   � شhhعور بعــhhـدم الارتhhياح   �وجhhود 
ويhhبدو أن الhhناس لا يكونhhون سhhعداء للعمhhل    . أنفسhhهم

 .)38(�أخلاقي�في منظمة لا تعتبر ذات سلوك 

، يhhبدو أن مجموعhhة الأفhhراد المهتميhhن  وعلhhيه - 61
والمسhhتعدين للhhتجاوب مhhع سhhلوك الأعمhhال الhhتجارية  

وهhhي تظhhل تشhhمل مhhلاك مخhhتلف     . قhhد بhhدأت تتسhhع  
أشhكال رؤوس الأمhوال؛ لكنها تشمل أيضا جماعات         
المورديhن والعمhلاء الذيhن يعتhبرون على قدر عظيم           
مhhن الأهمhhية لمرآhhز الشhhرآة فhhي السhhوق؛ ولقhhاعدة      

خاصة إذا شكلت (تhي تعمل فيها الشرآة   التوظhيف ال  
؛ وتشhhhhمل )مصhhhhدرا مhhhhتفردا للخhhhhبرات والمهhhhhارات

 .الرأي العام في عمومه

ويعتhhبر وقhhف التنمhhية البشhhرية مhhن الأشhhياء       - 62
فhhلا أحhhد يhhدري مhhا سhhيكون علhhيه حhhال     . المخhhيفــــة

الأطhراف الفاعلhة المؤثhرة علhى التنمhية البشhرية في           
ى أن الهhhhياآل التhhhي وهhhhناك مhhhا يشhhhير إلhhh. المسhhhتقبل

وممول ) الحكومة(يسhيطر علhيها طرف فاعل واحد        
، قhhد يسhhتعاض عhhنها بhhتجمع )الخزيhhنة العامhhة(واحhhد 

لأطhراف فاعلhة مhن القطاعيhن الخhاص والعhام، لكل             
مhhhنها قدرتhhhه وماليhhhته الخاصhhhة، ويشhhhكلون تحالفhhhا      

وقhhhhد تكhhhhون  . مخصصhhhhا لحhhhhل المشhhhhاآل الطارئhhhhة  
   hرآات الأعمhhية، وشhنظمات الحكومhتجارية، المhhال ال

والأفhhراد، والمhhنظمات الرسhhمية وغhhير الرسhhمية فhhي 
إلا أن . المجhhhتمع المدنhhhhي جhhhhزءا مhhhhن هhhhhذا الhhhhتجمع 

المسhائل التhي سhيكون الhتجمع مستعدا للترآيز عليها           
والحلhول التhي سhيطبقها سhتظل مرتhبطة بشhكل قوي            

عhhhhhن القhhhhhيم، والحوافhhhhhز   : بنhhhhhتائج الحhhhhhوار العhhhhhام  
مهhhا المجhhتمع للأعمhhال المجتمعhhية، والفوائhhد التhhي يقد

الhhhhhhتجارية نظhhhhhhير السhhhhhhلوك المتسhhhhhhم بالمسhhhhhhؤولية  
 .الاجتماعية

  
 الحواشي

تعزيز : تمhر الأمhم المhتحدة للhتجارة والتنمية      انظhر مؤ   )1( 
التنافسhية بين منظمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة     
ضhمن سhياق الاسhتثمار الأجنبhي المباشhر فhي البلدان            

مؤتمر الأمم  ) TD/B/COM.3/34( الرمز   2000النامية،  
المhhتحدة للhhتجارة والتنمhhية تقريhhر الاسhhتثمار العالمhhي    

 ).UNCTAD/WIR/2001الرمز  (2001لعام 
تقديhhم �انظhر مؤتمhhر الأمhhم المhhتحدة للhhتجارة والتنمhhية   )2( 

خدمhhات مالhhية وغhhير مالhhية مسhhتدامة مhhن أجhhل تنمhhية  
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 16. �المشhhاريع الحhhرة الصhhغيرة والمتوسhhطة الحجhhم
 ).TD/B/COM.3/EM-7/2( الرمز 1999أبريل /نيسان

أنشhhئت مhhبادرة الرصhhد العالمhhي للأعمhhال الحhhرة فhhي    )3( 
مhhhبادرة مشhhhترآة بيhhhن آلhhhية باليسhhhتون   آ1997عhhhام 

وآان الهدف الرئيسي   . ومدرسة لندن لإدارة الأعمال   
مhن الhبرنامج هhو فهhم الكيفية التي تعمل بها الأعمال             
الحhرة والكيفhية التhي تhتفاوت بهhا مساهمتها في النمو             

وشارك في الدراسة   . الاقتصhادي في البلدان المختلفة    
ا ستة اقتصادات  آان من بينه 2000 بلhدا في عام      21

أمhhريكا الجنوبhhية (نامhhية مhhن ثhhلاث مhhناطق جغرافhhية  
وترآز الدراسة التي تستند   ). والشhرق الأوسhط وآسيا    

إلhى تصميم بحثي قوي يشمل جمع وتحليل عدد آبير          
مhhن عيhhنات البhhيانات فhhي آhhل بلhhد علhhى ثلاثhhة أسhhئلة      

هhhل يhhتفاوت مسhhتوى النشhhاط فhhي     ) أ: (رئيسhhية هhhي 
رة بين البلدان؟ وإذا آان الأمر      الأعمhال الhتجارية الح    

هhل يؤثhر مسhتوى هhذا النشhاط فhي معدل             ) ب(آذلhك   
ما الذي يجعل البلد ) ج(الhنمو الاقتصhادي في البلاد؟       
 أهلا لمباشرة الأعمال الحرة؟

 .1999مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  )4( 
مhhhنظمة الhhhتعاون والتنمhhhية فhhhي المhhhيدان الاقتصhhhادي    )5( 

لجhhنة المسhhاعدة الإنمائhhية للhhتعاون الإنمائhhي   توجhhيه �
وثhhيقة مhhنظمة الhhتعاون � لدعhhم تنمhhية القطhhاع الخhhاص

والتنمhhhhhhhية فhhhhhhhhي المhhhhhhhhيدان الاقتصhhhhhhhhادي الرمhhhhhhhhز  
DCD/DAC/93/32/Rev.2رانhhيه /، حزيhhنك 1994يونhhالب ،

توفhhhير الخدمhhhات المالhhhية لصhhhاحبات  : الدولhhhي، غانhhhا
 الأعمال الحرة في القطاع غير الرسمي، 

 )6( Irene Tinagli, �Competing in Europe. A Comparative Study 

 on New Patterns of Development in European Regions� 

 (April 2001); Organisation for Economic Cooperation and 

 Development �Fostering Entrepreneurship�, OECD Policy 

 Brief No. 9, 1998.� 
 .لأعمال الحرةالرصد العالمي ل )7( 
مhhhنظمة الhhhتعاون والتنمhhhية فhhhي المhhhيدان الاقتصhhhادي    )8( 

1998. 
 .1999مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  )9( 
 .الرصد العالمي للأعمال الحرة )10( 

 
 )11( Sources: Venture Economics (www.ventureeconomics.com) 

 and National Vulvodynia Association (www.nva.org).� 
الأمhhhhhhhم المhhhhhhhتحدة، دراسhhhhhhhة الحالhhhhhhhة الاقتصhhhhhhhادية   )12( 

 .1999والاجتماعية في العالم 
 .1999المرجع نفسه،  )13( 
 .الرصد العالمي للأعمال الحرة )14( 
القضhhhايا �مؤتمhhhر الأمhhhم المhhhتحدة للhhhتجارة والتنمhhhية    )15( 

المhhhتعلقة بحصhhhول المشhhhاريع الصhhhغيرة والمتوسhhhط    
 العمل المخصص المعني    فريق� الحجم على التمويل  

-TD/B/WG (1995بدور المشاريع الحرة في التنمية،      

-7/6�.( 
الأمhhhhhhhم المhhhhhhhتحدة، دراسhhhhhhhة الحالhhhhhhhة الاقتصhhhhhhhادية   )16( 

 .1999والاجتماعية في العالم، 
 )17( Harold Demsetz, �Toward a theory of property rights�, 

 American Economic Review, 57, 347-59.� 
 )18( Hernando De Soto, �The Mystery of capital�, New York, 

 Basic Books, 2000.� 
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 .1993والاجتماعية في العالم 
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 .2001البشرية، 
 )23( See: �A new map of the world�, The Economist, 22 June 

 2000.� 
انظhhر الhhتقرير الإصhhلاحي لمhhنظمة الhhتعاون والتنمhhية   )24( 

فhي المhيدان الاقتصhادي، منظمة التعاون والتنمية في          
 .1997 الميدان الاقتصادي، باريس،

 .المرجع نفسه )25( 
 )26( See Olson Mancur, �Power and Prosperity. Outgrowing 

 Communist and Capitalist Dictatorships�, Basic Books, 

 2000.� 
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 Corporate Governance�, a project of the World Economic 

 Forum in partnership with Deloitte Touche Tohmatsu, 
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